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í{{{³^} 
في التنبيه على مسائل حكم فيها بعدم اللزوم لكونها من بـاب إسـقاط الحـق قبـل 

 :ًالالتزام فيها مخالفا لمقتضى العقد , وفيها فصلان ] ب/٣٢[وجوبه , أو لكون 
אא 

ä{eçqæØ{fÎÐ{£]½^Ï{‰cê{ÊJ 
   : ذلك مسائلويذكر من

 إذا قـال لـه إذا وجبـت الـشفعة  : قيـل لأبي عمـران :قال أبو الحسن الصغير
 لأن مـن وهـب مـا لا  :قـال ابـن يـونس.  لا يلزمه شيء :قال. فقد سلمتها لك

 أو قـال  ,بخلاف من قـال إن اشـتريتك فأنـت حـر. انتهى. يملك لم تصح هبته
نـه معلـوم مـن أن وجـوب لامرأة إن تزوجتك فأنت طـالق أن ذلـك يلزمـه; لأ

 . الشفعة إنما يكون بعد وجوب البيع
 ولعل الفرق بين الطلاق والعتق وبـين الـشفعة أن الطـلاق  :قال أبو الحسن

 . انتهى. والعتق من حق االله بخلاف الشفعة
ــه ــن عرف ــال اب ــة  :وق ــأ والعتبي ــك :IQH وفي الموط ــال مال ــة  : ق  إن أذن الورث

ه لم يلزمهم ذلك إن مات; لأنهم أذنوا في وقت للصحيح أن يوصي بأكثر من ثلث
 . IRHلا منع لهم 

                                                           
 لعلها المجموعة كما في النوادر والزيادات) ١(
 .١١/٣٧٠: , والنوادر والزيادات٧٦٦, ٢/٧٦٥: الموطأ) ٢(

وسئل مالك عن الرجل يوصي وهو يريد الغزو فيـستأذن ورثتـه : والذي في البيان والتحصيل: قلت
  =والـذي يريـد: نعم, فقيـل لـه: ًفي أكثر من ثلثه فيأذنون له أترى ذلك جائزا ُ له عليهم إن مات? قال
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  :ابن زرقـون في الموازيـة. وعنه أنه يلزمهم.  هذا مشهور مذهبه :أبو عمران

من قال ما أرث من فلان صدقة عليك وفـلان صـحيح لزمـه ذلـك إن كـان في 
 .  فهذا مثل ذلك ,غير يمين

 . انتهى. ذا أقيس وزاد اللخمي والأول أشهر وه :قال الشيخ
 وإن وهبه مورثـه مـن فـلان وهـو لا يـدري  :وقال في كتاب الهبة من المدونة

   أو وهبـه نـصيبه مـن دار ولا يـدري كـم ذلـك فـذلك  ,كم هـو ربـع أو سـدس
 . IQHانتهى .  والغرر في الهبة لغير الثواب يجوز ,جائز

لمـوت وقـال أو بعد ا] أ/٣٣ [ , فظاهرها سواء كان في الصحة أو في المرض
ً قال الوانوغي معنى المسألة أن فلانا مات حين  :المشذالي في حاشيته على المدونة

 . ً أو مرض أما لو كان صحيحا فلا يلزم الواهب ما وهبه ,الهبة
 فيمن تصدق بميراثه إذا مات والأب باق لا أرى أن يجوز  :قال ابن القاسم
 . هذا ولا يقضى به

  , وله أن يرجـع ولا نـص خـلاف فيهـا ,لا يلزمهابن رشد قوله لا يجوز أي 
 ولم يكن لـه رجـوع إلا  ,ولو وهب ميراثه في مرض الموت الذي مات منه لزمه

 ولا نص خلاف في  ,ًإذا ظنه يسيرا ثم بان أنه كثير فيحلف على ذلك ولا يلزمه
 .IRHذلك 

  ,وم وقد أومأ بقوله ولا نص خلاف إلى أنه لا يبعد تخريج اللـز :قال الشيخ
 ـــــــــــــــــــــــ

نعـم, وأراه مثـل : فيستأذن ورثته فيوصي في أكثـر مـن ثلثـه فيمـوت أتـرى أن يجـوز ذلـك? قـال ًسفرا   = 
 .٤٧٥ /١٢: لتحصيل, لابن رشدالبيان وا. المريض

 .١٠/٣١٣: المدونة) ١(
 ٤٢٣ /١٣: البيان والتحصيل, لابن رشد) ٢(
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ــو شــاء لم يجعــل ــة إذ لــو شــاء  ,وإن كثــر ومــا أحــسن قولهــا ول ــه في العتب  وقول

 .انتهى. لاستتبت
 وأما ما ذكره بالنسبة إلى كونـه يجهـل  ,وهذا بالنسبة إلى ما يتعلق بوقت الهبة

 . قدره فالمعروف في المذهب أن الجهل بقدر الموروث لا يبطل الهبة
 والهبات وسألته عن الرجـل يـسأل قال في سماع عيسى من كتاب الصدقات

 ثم  ,امرأته في مرضه أن تضع عنه مهرها أو تتصدق عليه بشيء من مالها فتفعل
أرادت بعد موته أو بعد أن صح الرجوع فيه هل ترى لها ذلـك بمنزلـه المـيراث 

 ولا يعجبني ذلك لها صـح أو مـات قـضى فيـه  , ليس لها ذلك :قال ابن القاسم
ــة  و ,بــشيء أو لم يقــض ــديون في هــذه بمنزل ] ب/٣٣[ليــست الــصدقات وال

 .  وهذا وجه الشأن فيه وهو قول مالك ,المواريث
لا اختلاف أن ما وهبت المرأة لزوجها من مالهـا أو مـن : قال محمد بن رشد 

 وليس لها الرجوع في شيء منه في  ,صداقها عليه في مرضه أو في صحته لازم لها
ن أكرهها على ذلك بالإخافـة والتهديـد مثـل أن حياته ولا بعد موته إلا أن يكو

 ولا أدعـك  ,واالله لئن لم تفعلي ذلك لأضيقن عليـك: يسألها ذلك فتأبى فيقول 
تأتي أهلك ولا يأتونك وما أشبه ذلك فلا يلزمها لأن إكراه الرجل امرأته إكراه 

 ا  وقولـه لا يعجبنـي ذلـك لفـظ فيـه تجـوز ولا يـسوغ لهـ ,على ما قاله في المدونـة
 وأما إذا سـألها في مرضـه لـه ميراثهـا ممـا  ,ذلك فقد يعبرون بالمكروه عن الحرام

   أو بعضه فلا يلزمها ذلك ولها أن ترجع فيه إذا مات قـضى فيـه بـشيء أم ,يخلفه
         لم يقض بخلاف الابن البائن عن أبيه يـسأله أبـوه في مرضـه أن يهـب لـه ميراثـه 

ــه ــا يخلف ــذا ,مم ــضه فه ــن بع ــه أو م ــشيء لزم ــه ب ــه أن  , إن قــضى في                ولم يكــن ل
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 .IQHانتهى .يرجع عليه

í{Ö`ŠÚ 
إذا أسقطت المرأة عن زوجهـا نفقـة المـستقبل فحكـى في التوضـيح في لـزوم 

 واقتصر القرافي في الفرق الثالـث والثلاثـين عـلى عـدم اللـزوم  ,IRHذلك قولين 
 . وقبله ابن الشاط ,ISHوحكاه عن الأصحاب

قال الشيخ على ذلك حمل ابن غازي ما وقع في بعض نـسخ مختـصر الـشيخ و
ِلا إن أبـرأت قبـل الفـرض] (أ/٣٤[خليل في فصل الـصداق أعنـي قولـه  ْ ََ َ ْْ َ ْ ْْ َ َ ْ أو  ,ِ َ

ِأسقطت فرضا قبل وجوبه ِ ُ ُ َْ َ ً َ َ َْ ْْ َ (ITH . 
                                                           

 .٤٦٥, ١٣/٤٦٤: البيان والتحصيل, لابن رشد) ١(
 .٢٠١, ٤/٢٠٠: التوضيح شرح جامع الأمهات, لخليل) ٢(
ا قال أصحابنا لها إذا أسقطت المرأة نفقتها على زوجه: , حيث قال ما نصه١/١٩٩: الفروق, للقرافي) ٣(

 :المطالبة بها بعد ذلك مع أنه إسقاط بعد السبب الذي هو النكاح وقبـل الـشرط الـذي هـو التمكـين 
يقال السبب هو التمكين خاصة وما وجد في المستقبل عند الإسـقاط في الحـال فقـط أسـقطت النفقـة 

قاط اعتبـار العـصمة قبل سببها فيكون كإسقاط الشفعة قبل بيع الشريك والأول عنـدي أظهـر وإسـ
بالكلية لا يتجه فإن التمكين بدون العصمة موجود في الأجنبية ولا يوجب نفقة والأحـسن أن يقـال 
هو من ذلك غير أنه يشق على الطباع ترك النفقات فلم يعتبر صاحب الشرع الإسـقاط لطفـا بالنـساء 

لم بفقره قال مالك ليس لهـا لا سيما مع ضعف عقولهن وعلى التعليلين يشكل بما إذا تزوجته وهي تع
طلب فراقه بعد ذلك مع أنه قبل العقد وقبل التمكين والفرق أن المرأة إذا تزوجـت مـن تعلـم بفقـره 
فقد سكنت نفسها سكونا كليا فلا ضرر عليها في الصبر على ذلك كما إذا تزوجته مجبوبا أو عنينـا فـلا 

 .مطالبة لها لفرط سكون النفس
ِلا إن أبرأت قبـل الفـرض, أو أسـقطت فرضـا قبـل وجوبـه: ( ذلك بقولهوعلق ابن غازي على) ٤( ِ ُ ُ ْ ْ ْ َْ ْ ََ ً َ َ َ َ َ ْْ ْ ْ َْ َْ َ َ َِ أمـا ) ِ

َتخرج على الإبراء عما جرى بسبب وجوبه دونـه: التي أبرأت قبل الفرض فقال ابن الحاجب ِقـال في . َ
ّاختلف هل يلزم نظرا لتقدم سبب الوجـوب, وهـو هنـا العقـد أم :  » التوضيح « لا? لأنهـا أسـقطت ً

ِحقها قبل وجوبه كالشفيع يسقط الشفعة قبل الشراء, فيه قولان, وكالمرأة تسقط نفقـة المـستقبل عـن  ْ َ ِّ ِ
ِزوجها هل يلزمها? لأن سبب وجوبها قد وجد أو لا يلزمها; لأنها لم تجـب بعـد, قـولان, حكاهمـا  ْ َ ْ َ=  
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 وحمل عليه  , وقبله ابن الشاط , وهذا الذي اقتصر عليه القرافي :قال الشيخ

 ونقلـه  ,بن غازي كلام الشيخ خليل مخالف لما نقله المتيطي وغيره من الموثقينا
 أن المرأة إذا أرادت التطليـق عـلى زوجهـا الغائـب بعـدم  :ابن عرفة عن المتيطي

 .النفقة فلا بد من حلفها على أنها لم تسقطها عنه
ات ًومخالف أيضا لما ذكره الشيخ خليل في توضيحه في الكلام عـلى مـسألة ذ

 الرابعـة التـي تطلـق لعـدم  :قال. الوليين لما ذكر النظائر التي لا يفيتها الدخول
 . IQHالنفقة ثم يكشف الغيب أنها أسقطتها عنه 

 ومن طلقت عليـه بعـدم النفقـة  :ونص على ذلك أبو عمران في نظائره فقال
 . ثم أثبت أنها أسقطت عنه النفقة فهو أحق بها وإن دخل بها الثاني

 وعـلى ذلـك اقتـصر الـشيخ  ,ًذلك أيـضا غـيره ممـن صـنف في النظـائروذكر 
ــود  ــذكورة في فــصل المفق ــر النظــائر الم ــا ذك ــصره لم ــل في مخت  وكــذلك  ,IRHخلي

 . ISHصاحب الشامل 
 ومن الواضحة إذا رفعت  :وقال عبد الحق في تهذيبه في أواخر النكاح الثاني

 ـــــــــــــــــــــــ
كإجازة الورثة الوصية للوارث, أو إجازتهم أكثر ابن رشد, وكعفو المجروح عما يؤول إليه الجرح, و=      

ْمن الثلث للأجنبي في مرض المـوصي, وأمثلـة هـذا كثـيرة, أمـا إن لم يجـر سـبب الوجـوب فـلا يعتـبر  َ ِ
ّوأما التي أسقطت فرضا قبـل وجوبـه فلعلـه أشـار بهـا لمـسقطة النفقـة . انتهى. باتفاق, حكاه القرافي ً
ّ أو أســقطت شرطــا قبــل وجوبــه, ولا شــك أنــه مــن النظــائر ِوفي بعــض النــسخ. ّالتــي تقــدم ذكرهــا ً

ِالمنخرطة في هذا السلك, وقد عده القاضي ابن عبد السلام منها, ولكن المـشهور في ذات الـشرط أن  ِّ ّ
 .٤٧٠, ١/٤٦٩: شفاء الغليل. إسقاطها إياه قبل وجوبه يلزمها

 .٣/٥٤٨: التوضيح شرح جامع الأمهات, لخليل) ١(
 .١٣١: , صمختصر خليل) ٢(
 .١/٤٧٨: الشامل, لبهرام) ٣(
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  ,مال حاضر حلفها ما ترك لها نفقةامرأة الغائب أمرها إلى الإمام في النفقة وله 

فالذي تحصل مـن هـذا . IQH ثم فرضها  , ولا وضعتها عنه ,ولا بعث إليها نفقة
  ,أن المرأة إذا أسقطت عن زوجها نفقة المستقبل لزمها ذلك على القول الراجح

 .واالله أعلم
í{Ö`ŠÚ 

ب قـال المـشذالي في كتـا. إذا أسقطت الحاضنة حقها في الحـضانة] ب/٣٤ [
 الفتـوى عنـدنا فـيمن  : قـال ابـن عرفـة :الشفعة في تسليم الشفعة قبـل الـشراء

خالع زوجته على أن تسقط هي وأمهـا الحـضانة أنهـا لا تـسقط في الجـدة; لأنهـا 
 فعلم من هذا أن الراجح الذي عليه الفتوى في إسـقاط  ,أسقطت ما لم يجب لها

يلزمهـا إسـقاط الحـضانة قبـل لا : وإذا قلنـا . الحضانة قبل وجوبها عدم اللزوم
 . وجوبها فلا فرق بين أن يسقط ذلك بعوض أو بغير عوض

äéfßi 
ليس من ذلك إسقاط الأم حقها في الحضانة في حال العصمة كـما يفهـم مـن 

ــه يجــوز الخلــع عــلى إســقاط . الكــلام الــسابق ــة وغيرهــا أن وقــد قــال في المدون
ً وأيـضا فالحـضانة  ,الـة وإلا كان حكمها في ذلك حكـم الجـدة والخ ,حضانتها

 . واجبة للأم في حال العصمة
Å†Ê 

 وقاله غير − الذي عليه العمل  : قال المتيطي :قال المشذالي في كتاب الشفعة
 أن الأم إذا أسقطت حقها في الحضانة بـشرط في عقـد المبـارأة أن ذلـك −واحد 

 يـسقط  :وقـال غـيره مـن القـرويين. وقاله أبو عمـران. يرجع إلى الجدة والخالة
                                                           

 .٦٠٤ /٤: النوادر والزيادات, لابن أبي زيد) ١(
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 .  ولا كلام لهما في ذلك ,بذلك حق الجدة والخالة

íÖ`ŠÚ 

 فقـال  , سئل سحنون عن الرجل يقول يا ليتني أجد من يقتلني :وفي العتبية
  , وأنـا أقتلـك ,أشهد على نفسك أنك وهبتنـي دمـك وعفـوت عنـي: له رجل 

  ,نا قـد اختلـف في ذلـك أصـحاب :فقـال لي.  فأشهد وقتله ,فأشهد لي علي ذلك
  ,وأحسن ذلك أن يقتل القاتل; لأن المقتول عفا عـن شيء لم يجـب لـه] أ/٣٥[

ً ولا يشبه من قتل فأدرك حيا فقال أشهدكم أني قد عفـوت  ,وإنما يجب لأوليائه
 لا شيء عليـه; لأن هـذا لـيس  : قـال , فلو قال اقطع يدي فقطعـه :قيل له. عنه

 . IQHانتهى .  وإنما هو جرح ,بنفس
Å†Ê 

ً من أمر رجلا بقتل عبده ففعل فإنـه يغـرم قيمتـه  :ابن حبيب عن أصبغقال 
 ويلـزم الآمـر  , كما تلزمه ديـة الحـر إذا قتلـه بـإذن وليـه فعفـا عنـه ,لحرمة القتل

 عوقـب المـأمور إن فعـل ولا  :وروي. انتهى. والمأمور ضرب مائة وحبس سنة
 . IRH وأنه الصواب  ,غرم عليه في الحر ولا في العبد

 قـول أصـبغ أغرمـه  :ال ابن رشد في سماع سـحنون مـن كتـاب الجنايـاتوق
  ,لحرمة القتل ليس بجيد; لأن إغرامه القيمـة إنـما هـو مـن بـاب العقوبـة بالمـال

 ولا يعطى القيمة لحرمـة  ,وإذا عاقب القاتل بغرم ما لا يجب عليه فالسيد أحق
لإسـقاطها الـسيد قبـل ولو قال أصبغ إنما أغرمـه القيمـة . في الأمر بالقتل عنده

وجوبها له; إذ لا يجب عليه إلا بعد قتل العبد لكان له وجه; لأن لـزوم إسـقاط 
                                                           

 .١٦/٥٧: البيان والتحصيل, لابن رشد) ١(
 .١٣/٢٩١: النوادر والزيادات, لابن أبي زيد) ٢(
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 . IQHواالله أعلم . الحق قبل وجوبه أصل مختلف فيه

í{Ö`ŠÚ 

  : قال في كتاب الـديات مـن المدونـة ,إذا عفا المجروح عما يؤول إليه جرحه
وليائــه القــصاص في الــنفس ًوإن قطــع يــده عمــدا فعفــا عنــه ثــم مــات منهــا فلأ

 وللمقتـول أن يعفـو  ,لا عـن الـنفس] ب/٣٥[بقسامة إن كان عفوه عن اليـد 
 . IRH وكذلك في الخطأ إن حمل ذلك الثلث  ,ًعن قاتله عمدا

 ويجوز عفو المقتول عن دمـه العمـد وإن كـره ذلـك  :قال في كتاب ابن المواز
 . ISHانتهى . له وكذلك لا قول لغرمائه وإن أحاط الدين بما ,وليه

äéfßi 

 أو أوصى أن يعفـو عـن قاتلـه عـلى الديـة لـزم  ,لو عفا عن قاتلـه عـلى الديـة
 . ورثته كما يفهم من كلام ابن القاسم

  , وأن يقتـل ,والثاني عكس هـذه المـسألة; إذا أوصى أن لا يعفـى عـن قاتلـه
  :لحـسن أو يأخـذوا الديـة? قـال الـشيخ أبـو ا ,فهل للورثة أن يخـالفوه ويعفـوا

 إن  : قال أصبغ في كتاب ابن حبيب :وقال اللخمي. توقف في ذلك أبو عمران
 وإن ثبـت بقـسامة مـنهم كـان لهـم  ,ثبت القتل ببينة لم يكـن للأوليـاء أن يعفـوا

 . انتهى. العفو لإمكان أن يكون عفوهم لشبهة دخلت عليهم في أيمانهم
 عـن أصـبغ مـا ذكـره  :قـال. والمسألة منصوصة في النوادر ذكـر فيهـا قـولين

 . اللخمي كما نقل
                                                           

 .١٧٠, ١٦/١٦٩: البيان والتحصيل, لابن رشد) ١(
 .١١/٣٧٦: المدونة) ٢(
 .١٤/٨٧: ن أبي زيدالنوادر والزيادات, لاب) ٣(
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 فـأراد  ,وقال أشهب فيمن قال دمى عند فـلان فـاقتلوه ولا تقبلـوا منـه ديـة

  ,وإن اقتسموا ثم عفا بعضهم لم يجز عفـوه.  فليس لهم ذلك :الورثة أخذ الدية
 .IQHًوإن نكل بعضهم فلا قسامة فيه حتى يقسموا جميعا 

ً من قتل عمـدا فوكـل رجـلا  : قال أصبغ : قال ابن حبيب :وقال في النوادر ً
 أو  , وأقامه فيه مقـام نفـسه فعفـا عـن الـدم وأبـى الأوليـاء ,فوض إليه أمر دمه

        فــالأمر للوكيــل في العفــو] أ/٣٦[عفــوا وأبــى الوكيــل فــإن ثبــت الــدم ببينــة 
 .IRH وإن استحق بقسامة فالعفو والقتل للولاة  ,والقتل

 والجـاري عـلى قـول  ,اري على قـول أصـبغ الـسابق هذا هو الج :قال الشيخ
 وقــد ذكــر في الفــرع  ,أشــهب أن الأمــر فيــه للوكيــل; لأن الوكيــل قــائم مقامــه

 .  واالله أعلم ,السابق أنه لا كلام للأولياء إذا أوصى بالقتل ولو ثبت بقسامة
 .ISHواقتصر في الذخيرة على قول أصبغ في الفرعين 

í{Ö`ŠÚ 

قـال في كتـاب . أن تتزوجه لزمه العتق ولا يلزمها النكـاحإذا أعتق أمته على 
ــا  :العتــق الثــاني مــن المدونــة ً ومــن أعتــق أمتــه عــلى أن ينكحهــا أو تــنكح فلان

 .ITHفامتنعت فهي حرة ولا يلزمها النكاح إلا أن تشاء 
 إنما قال ذلك; لأن الأمة إذا أعتقت سـقط  : قال ابن يونس :قال أبو الحسن
 فقد أسقطت بذلك حقها من الخيار قبل ثبوت ذلـك الحـق  ,هاإجبار السيد إيا

                                                           
 .١٤/٨٩: النوادر والزيادات, لابن أبي زيد) ٢, ١(

  

 ٤١٥ /١٢: الذخيرة, للقرافي) ٣(
 .٥/٣٣٠: المدونة) ٤(
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وقوله ولا يلزمها النكاح إلا أن تشاء; .  وإسقاط الحق قبل وجوبه لا يصح ,لها

 . انتهى. يريد بعقد ثان; لأن العقد الأول فيه خيار
äéfßi 

 وكـان لهـا  ,فإن شرط عليها النكاح قبل العتق ثم نكحهـا ودخـل بهـا فـسخ
 وله بعـد ذلـك نكاحهـا إن شـاء بعـد الاسـتبراء مـن النكـاح  ,مىالصداق المس

 . انتهى. الأول
íÖ`ŠÚ 

 إذا اعتقت الأمة على إن تركت حضانة ولـدها فـروى عيـسى  : قال الباجي
ــزوج عــلى تــسليم  ــصالح ال ــرد إليهــا بخــلاف الحــرة ي ــه ي عــن ابــن القاســم أن

ــا] ب/٣٦[ ــه يلزمه ــه; لأن ــد إلي ــد أن الــ. الول ــو زي ــه أب         شرط لازم وروى عن
 . IQHكالحرة 

 . انتهى. IRHوذكر ابن رشد القولين 
فظهر أن القول بعدم اللزوم أرجح لكونه الموافق لمـذهب المدونـة في مـسألة 

 .واالله أعلم. اشتراط النكاح
 وكذلك إن قال رجل لرجل لك علي ألـف درهـم عـلى أن  :وقال في المدونة

 والألـف لازمـة  , ولهـا ألا تنكحـه ,حرة فأعتقها فهي  ,تعتق أمتك وتزوجنيها
 . ISHللرجل 

 إلا  :وقال ابـن المـواز.  ظاهره أن الألف لازمة كلها :قال الشيخ أبو الحسن
                                                           

 .٨/١٥٨: المنتقى, للباجي) ١(
 ٢٧١ /٥: البيان والتحصيل, لابن رشد) ٢(
 .٥/٣٣٠: المدونة) ٣(
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وقالـه . أن يتبين أنه زاد على قيمتها لموضع النكاح فيرد عليه ما زاد عـلى قيمتهـا

سـاق  وظاهر كـلام ابـن يـونس أنـه  :قال الشيخ أبو الحسن. أصبغ واستحسنه
 فقال بعد ذكره كـلام  ,وحمله عبد الحق على الخلاف. كلام محمد مساق التفسير

  ,محمد واستحسان أصبغ ووقف محمد عن قوله فيهـا واستحـسان قـول أصـبغ
ً وأن ذلك المال في الحرية قليلا كان أو كثيرا ,ورأى أن قول مالك أصوب  ولا  ,ً

 . م أبي الحسنانتهى كلا. IQHيدخل الاستثناء في شيء من الثمن 
   : فقال ,وقد نظم الدماميني غالب المسائل

ْوإســقاط حــق الــ ِّ َ َُ َ ْ ِمرء قبــل وجوبــهـِ ِِ ُ ُ َْ َ ْ ِحكى فيه خلفا أهل مـذهب مالـك  َ ِ ِ َِ َِ َ ْ َْ ُ َْ ً ُ َ 
ُويجــري عــلى هــذا الخــلاف مــسائل ِ ِ َِ َ َ َْ َ َ ََ ِ ْ ـــ َ ـــى وال ـــل النه ـــا أه ْيحققه َُ َْ َُّ َ ُ ِّ َ ِمداركـُ ِ َ َ 

َشريك سخا َ ٌ ِ ٍطوعا بإسـقاط شـفعةَ َِ ً ْْ ُ َ ْ ِ ِ ْوذلـــك منـــه قبـــل بيـــع ال  َ َِ ْ َ ْ ُ ََ ْ ِ َِ ِمـــشاركـَ ِ َ ُ 
ٍوتــــــارك إرث أو مجيــــــز وصــــــية ِ ٍَّ َْ ْ َُ َِ ُ َ ُ ٍبـــصحة مـــوروث لـــه غـــير هالـــك ِ ِ ٍ ِ َِ ُ ْ َِّ ْ ُ ََ َ ِ 
ٍكــذلك مــن أمــضى وصــية منفــق ِ ِ ِْ ُ َّ ْ ََ َ َْ َ َ َ ــد غــدا في المهالــك  َ ــه مــريض ق ِعلي ِ َِ َْ ِ َ َْ َ ٍ ِ َ ْ َ َ 

  ]أ/٣٧[
ـــ ْوراضـــية بال ِ ٌ َ َِ ـــة وصـــلهاـَ َهجر ليل َِ ْ َ َْ َ َْ ِومن بعد أمسى سنها غير ضـاحك  ِ ِ ِ َِ ُ ْ َ َْ َ ُّ َُ ْ َ ْ َ 

ـــارة مـــن قبـــل عتـــق لنفـــسها َومخت ِ ِ ِ ِْ َ ْ ٍَ ِ ْ ْ ََ ٌ َ ْ ِتـــروم فكاكـــا مـــن فتـــى متماســـك ُ ِ ِ َِ َ ً َُ ُ َُ ْ ً َ 
ــدها ــل عق ــن قب َوتاركــة للــشرط م َ ْ ْ َِ ِ ِ ِْ َ َّ ٌِ ْ َ ِ ــد  َ ــشكت بحــال بع َت ْ َْ َ ٍَ ِ َّ ــكَ ــك حال ِ ذل ِ َِ َ َ 
ْومـــسقط حـــق للحـــضانة لم يجـــب َ َ َِ َ َْ َ ِ ِ َِ ْ ٍّ ُ ْ ـــة آفـــك ُ ِكـــذا حكمـــه احـــذر مقال ِ َ ََ َ ْ َُ َْ ُ ُْ َ 
ُوعـــاف صـــحيح قبـــل قتـــل ينالـــه ْ ٌ َ َ َُ ََ َْ ٍ َ َ ِ ـــك  ٍ ـــه وفات ِتجـــاوز عـــن جـــان علي ِ َِ َ َ َ ْ َ َْ َ ٍ َ َ َ 

                                                           
 .١/٣٢٦:  الصقليالنكت والفروق لمسائل المدونة والمختلطة, لعبد الحق) ١(
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َوقد كملـت تـسعا وأحكـم نظمهـا ُ َ ْ ُْ َ ِ ِْ َ ً َُ ْ َْ َ ِفجـــاء بحمـــد االلهَِّ  َ ْ َ َِ َ ِ ســـهل المـــسالكَ ِ َ ََْ َ ْ 
ـــادة ـــد زي ـــف بع ـــي إن أل ـــلى أنن ًع َ ْ َ ََ ِ ُ ِ ِْ ُ َْ َّ ــارك َ ــا بت ــا صــاح يوم ِفلــست لهــا ي ِ َ ِ ً َ َ ْْ َِ ََ َ َ 

   :وزاد الشيخ شمس الدين التتائي بعدها ثلاثة أبيات فقال
ـــه ـــل وجوب ـــاق قب ـــسقطة الإنف ِوم ِِ ُ ُ ْ ََ َ ُِ َ ْ ِ ْ َ ْ ِومنكحة التفـويض يـا خـير ناسـ  ُ َ ََ ْ َ َُ َّ ِْ ِ ْ ُ َ  كَِ
ـــا ـــرض له ـــل ف ـــن قب ـــرأت م ََإذا أب ٍ ِْ ََ ْ ْ َْ ِ ْ َ َ ْومن عفا عن مآل الج َ ِ َ َْ َ َ ْ ِرح عند المهالكـََُ ِ َِ َْ َ ْ ِ ْ 
ٍوربــــــة شرط واحــــــد أو معــــــدد ٍ ِ ٍَّ َ ْ َ َّ َُ ََ ْ َ ـــوع لماســـك  ُ ـــل الوق ـــرأت قب ِإذا أب ِ ََ ِ ُ َُ ْ ْْ َ ْ َ ََ َ 

***** 
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אא 
|^{ÓßÖ^eí{Ï×Ãj¹]½æ†{Ö]» 

  : النكاح على ثلاثة أقسامالشروط في
אא 

‚{ÏÃÖ]ä{é–jÏè^Ú 
 أو لا يضر  , أو لا يؤثر عليها , أو يبيت عندها ,كشرط أن ينفق على الزوجة

  ,ًبها ونحو ذلك فذلك جائز لا يوقع ذكره في العقـد خلـلا ولا يكـره اشـتراطه
 . فوجوده وعدمه سواء ,ويحكم به سواء شرط أو ترك

ب/٣٧ [א [א 
‚{ÏÃÖ]î{–jÏ¹ğ̂ {–Î^ßÚáç{Óè^Ú 

  , ولـدها  أو لا يعطيهـا , ينفـق عليهـاَّ أو ألا , يقسم لهاَّكشرطه على المرأة ألا
 أو عـلى أنـه إن لم يـأت  , أو لا أرث بيـنهما ,ً أو لا يطؤها نهـارا ,ًأو لا يأتيها ليلا

 أو على أن  , متى شاءت أو على أن أمرها بيدها ,بالصداق لكذا فلا نكاح بينهما
 ويفسد به  ,الطلاق بيد غير الزوج فهذا القسم لا يجوز اشتراطه في عقد النكاح

 فقيل يفـسخ النكـاح قبـل الـدخول  ,ثم اختلف في ذلك. النكاح إن شرطه فيه
 وهـذا هـو  , ويـسقط الـشرط , وقيل يفسخ قبل الدخول ويثبـت بعـده ,وبعده
 وإن تمسك بـه  ,الشرط شرطه صح النكاحإن أسقط مشترط :  وقيل  ,المشهور
 .فسخ

íÖ`ŠÚ 

إذا أبرأت الزوجة زوجها من الصداق في نكاح التفـويض قبـل البنـاء وقبـل 
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 يتخـرج ذلـك عـلى الإبـراء ممـا  :أن يفرض لها فقال ابـن شـاس وابـن الحاجـب

 . IQHانتهى . جرى سبب وجوبه قبل حصول الوجوب
 وهو ها هنا العقد −سبب الوجوب ً هل يلزم نظرا لتقدم  :قال في التوضيح

واقتـصر الـشيخ خليـل في . IRHً لأنها أسقطت حقا قبـل وجوبـه? ؛ أو لا يلزم −
 . ISH وصاحب الشامل على القول بأن ذلك لا يلزمها  ,مختصره

 إن  : قلـت في ثـاني وصـاياها :وذكر ابن عرفة كلام ابـن شـاس وقـال بعـده
ًثلثه لزمه إن كان نائبا عنه ليس في أجاز وارث في مرض مورثه وصية بأكثر من 

 . عياله وفي حمالتها إن أخر الطالب الحميل بعد محل الحق فهو تأخير للغريم
 فهو إسقاط للحق قبل وجوبه بعد سببه عـلى المـشهور في شرط  :قال الشيخ

 .انتهى. طلب الحميل بتعذر الأصل
ä{{{éfßi 

قـال في كتـاب .  وبعـدهًمن هذا القسم مـا يقتـضي الفـسخ مطلقـا قبـل البنـاء
 وشرط أن ما ولـدت فهـو حـر لم يقـر  , من زوج أمته :النكاح الثاني من المدونة

 . ITH ويكون لها إن دخل بها المسمى  ,على هذا النكاح
 وهو أبين; لأن  , وقيل لها صداق المثل : وقال بعض فقهائنا :قال ابن يونس

 واحـد مـن ذلـك مجهـول;  وما يخص كل , ولحرمة الولد ,الصداق وقع للبضع
 . فوجب لذلك صداق المثل

                                                           
 ٢٨٠: , وجامع الأمهات, لابن الحاجب, ص٤٨١ /٢: عقد الجواهر الثمينة, لابن شاس) ١(
 ٢٠٠ /٤: التوضيح شرح جامع الأمهات, لخليل) ٢(
 ٣٧٤ /١: الشامل, لبهرام) ٣(
 .٣/٤٠٢: المدونة) ٤(

o b e i k a n d l . c o m



í³^}< <QTS
  , ووجه القول الأول أن الصداق إنـما وقـع للبـضع المتـيقن :قال ابن يونس

 . والولد قد يكون وقد لا يكون
 ســواء  , إن نكاحهــا يفــسخ قبــل البنــاء وبعــده :قــال ابــن المــواز عــن مالــك

ًد حـرا وولائـه  ويكـون الولـ ,زوجها من حر أو من عبـد لـه أو لغـيره] أ/٣٨[
 .  انتهىIQHNلسيد الأمة الذي أعتقه 

Å†{{{Ê 

 روى محمـد مـن زوج أمتـه عـلى أن ولـدها أحـرار  : اللخمي :قال ابن عرفة
 ولا قيمـة عـلى أبـيهم  , وولده أحرار وولاؤهم لسيدهم ,فسخ نكاحه ولو بنى

  وكـذلك إن لم , إن باعها بعد ذلك وهي غير حامل فولدها رقيـق :محمد. فيهم
 أو تفاسخاه ورجع فيه قبل حملها; لأنه رضا بفاسـد رد  , وفسخ الشرط ,يبعها

 . انتهى. قبل وقوعه
Å†{{{Ê 

 ورد  , وإن اسـتحقت الأمـة أخـذها المـستحق وجميـع ولـدها :قال اللخمـي
عتــق مــا كانــت ولــدت قبــل رد الــسيد; لأن العتــق مــن الــسيد لــيس مــن الأب 

 . انتهى. حق أن يرد العتق فإذا استحق الولد كان للمست ,الواطئ
Å†{{{Ê 

 فروى محمد عـن  ,إن زوج أمته عبد غيره على أن ما تلده الأمة بين السيدين
 . IRH ويكون الولد لسيد الأمة  ,مالك أن النكاح يفسخ قبل البناء وبعده

 ويجـب لهـا  : قـالوا , نقله ابن عرفة وغيره ,وحكى أبو الفرج أن الولد بينهما
                                                           

 .٤/٥٥٣: النوادر والزيادات, لابن أبي زيد) ٢, ١(
  

o b e i k a n d l . c o m



ÝøÓÖ]<†è† <†’j§< <

 

QTT
 . ثلبالدخول مهر الم

 إن زاد مهر المثل على المسمى فعلى روايـة محمـد يـسقط  :قال بعض القرويين
 .واالله أعلم. IQH وعلى رواية أبي الفرج لا يسقط لحصول غرض الزوج  ,الزائد

אא 
š†ÆäéÊíqæˆ×ÖæäéÊ^ßè÷æ‚ÏÃÖ]äé–jÏè÷^Ú 

 أو لا  ,ا مـن بلـدها أو لا يخرجه , أو لا يتسرى ,كشرطه أن لا يتزوج عليها
 فهذا النوع لا يفسد به النكاح ولا يقتضي فسخه لا قبـل الـدخول  ,يغيب عنها
 فـلا  ,العقـد أو بعـده] ب/٣٨[ً فإن شرط الزوج شيئا من ذلـك في  ,ولا بعده

        فـإن علقـه بطـلاق أو عتـق , أو تمليـك أو لا ,يخلو إما أن يعلقه بطلاق أو عتق
.  أو نحـو ذلـك , إن تزوجـت عليهـا فهـي طـالق :لـهأو تمليك لزمـه ذلـك كقو

 وسـواء شرطـت  ,ًوسواء كانت أسقطت من صداقها لـذلك شـيئا أو لم تـسقط
ً فإن فعل شيئا مـن ذلـك لزمـه كـما لـو  ,ذلك في عقد النكاح أو تطوع به الزوج

  , أسقطت عنك مائة من صداقي على أنك إن تزوجت علي فأنا طالق :قالت له
  , ولا رجوع لها بما أسقطت , فإن تزوج عليها لزمه الطلاق ,قأو فالزوجة طال

 لا يحـل الـشرط  : ففي الموازية قـال ,واختلف في جواز النكاح على ذلك ابتداء
 يكره العقد عـلى  :وقال ابن القاسم. فإن وقع جاز النكاح ولزم الشرط, ابتداء 
أمته على أنه إن  وزوج غلامه  , أجاز ذلك سحنون ابتداء :وقال اللخمي. ذلك

 . انتهى. سرق زيتونة كان أمر امرأته بيده
  ,وإن لم يعلق ذلك بطـلاق ولا عتـق ولا تمليـك فالـشرط مكـروه ولا يلـزم

 ولا  ,ً وسواء وضعت لذلك شيئا من صداقها أم لا ,ويستحب له الوفاء بذلك
                                                           

 .٤/١٨١: لأمهات, لخليلالتوضيح شرح جامع ا) ١(
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  ,رجوع لها عليه بما وضعته إلا أن تكون شرطت عليه هذه الشروط بعد العقـد

ووضعت عنـه لأجـل ذلـك بعـض صـداقها فإنـه إن خـالف رجعـت عليـه بـما 
 . واالله أعلم. وضعته

ÅçéfÖ^eÐ×Ãjè^ÛéÊí{Ö`ŠÚ 
Å†{{{Ê 

قال البرزلي في مـسائل الـضرر عـن ابـن رشـد فـيمن لـه داران بـاع إحـداهما 
ًوشرط على المشتري أن لا يرفع على الحائط الفاصل بين الدارين شيئا مخافـة أن 

  , إن البيـع جـائز :ه داره أو يمنعه مـن دخـول الـشمس فيهـا فالتزمـهيظلم علي
 . IQHانتهى . والشرط لازم

Å†{{{{Ê 

 وقـد  ,بيع الأرض الموظفة; أي التي عليها خراج يسلمه المـشتري كـل سـنة
 ولخص ابن عرفة الكلام في ذلك في آخـر  ,الكلام فيها] أ/٣٩[أطال الموثقون 

  , وفرق بين أن يكون ما قرر عليها عنـد إحيائهـا, الكلام على الشروط في البيع
 إن الذي استقر عليه العمل عندهم أنه يجوز  : وقال ,أو قرر عليها بعد الإحياء

 وهـي المـسماة بـأرض  :قـال. شراء الأرض التي قـرر عليهـا شيء عنـد إحيائهـا
وأمـا التـي قـرر عليهـا شيء بعـد .  ولا ينبغي أن يختلـف في ذلـك :قال. الخراج

 وفيــه  , وأرض الطبــل ,حيائهــا فهــي التــي يــسميها الموثقــون أرض الوظيــفإ
 وأطال في ذلك  ,وقول ابن القاسم أنه لا يجوز بيعها للجهل في الثمن. الخلاف

 . وباالله التوفيق. فليراجعه من أراده
ويستثنى من هذا القـسم بيـع العبـد والأمـة بـشرط تنجيـز العتـق فـإن ذلـك 

                                                           
 ٣٦٨ /٤: فتاوى البرزلي) ١(
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 وذلك على أربعة أوجه; لأنه إمـا  :اب البيوع الفاسدةقال اللخمي في كت. جائز

 أو على أنه يعتقه بعد الشراء وأوجب ذلك على  ,أن يشتريه على أنه حر بالشراء
 أو يشترط العتق ولا يقيده بإيجاب  , أو على أن المشتري بالخيار في العتق ,نفسه

واب في صـفة  وإنـما يفـترق الجـ , وأي ذلـك كـان فـالبيع جـائز :قال. ولا خيار
 . وقوع العتق وفي شرط النقد

 .فأما الوجه الأول وهو ما إذا باعه على أنه حر بنفس البيع
  , ولا يحتـاج إلى تجديـد عتـق , ولا خيار في ذلك للمشتري :قال الرجراجي

 ولا خلاف في ذلـك  ,ويورث] ب/٣٩[ًوإن مات بفور العقد مات حرا يرث 
 . انتهى. في المذهب

ثاني وهو ما إذا باعه على أن يعتقه المشتري وأوجـب ذلـك عـلى وأما الوجه ال
 .نفسه

 إذا كان الشرط على أن يعتقه المشتري والتزم ذلك أجبر على  :فقال اللخمي
 . فإن لد أعتقه الحاكم عليه ,أن يوقع العتق

  , إذا باعه على أن يعتقه المشتري فلا يعتـق بـنفس الـشراء :وقال الرجراجي
 لكن يجبر المشتري على العتـق; لأنـه عـلى إيجـاب العتـق  ,ق جديدوإنما يعتق بعت

والنقد في هذين الوجهين جائز .  فإما أعتقه وإلا أعتقه عليه السلطان ,ليشترى
 .انتهى. بشرط وبغير شرط

 .وأما الوجه الثالث وهو ما إذا باعه على أن المشتري بالخيار في العتق
  , للغرر; لأنه تـارة بيـع وتـارة سـلففإن اشترط البائع النقد فالبيع منسوخ

وإن لم يشترط البائع النقد فالبيع جائز وللمـشتري الخيـار قـدر مـا يـستخير فيـه 
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 وإن لم  , فـإن أعتقـه فـلا كـلام , كما لو اشتراه مـن غـير شرط العتـق ,ويستشير

 أو يـترك الـشرط ويلزمـه  ,يعتقه فللبائع الخيار في أن يـرد عبـده ويـنقض البيـع
 . البيع

 .وأما الوجه الرابع وهو ما إذا باعه بشرط العتق ولم يقيده بإيجاب ولا خيار
   :فاختلف في ذلك على قولين

 وهذا قول  , فإن شاء أعتق وإن ترك ,أن الخيار في ذلك للمشتري:  أحدهما
 .  وهو المشهور ,ابن القاسم في المدونة

  ,شتراه على إيجاب العتـقأنه يجبر على العتق ويحكم عليه به كما لو ا:  والثاني
 واسـتظهره  , واختـاره اللخمـي ,وبه أخذ سـحنون] أ/٤٠[وهو قول أشهب 
 فإن لـد  , فعلى هذا القول يجبر المشتري على العتق إذا امتنع منه ,ًابن رشد أيضا

 .  ويجوز النقد بشرط وبغير شرط ,أعتقه الحاكم كما تقدم في الوجه الثاني
ق المـشتري العبـد أو الأمـة بعـد العقـد أو بقـرب وعلى القول الأول فإن أعت

 أو بعـد قيـام البـائع  , وسواء كان عتق المشتري من نفسه ,ذلك فلا كلام للبائع
 وسـواء كـان العتـق قبـل أن يحـصل في العبـد أو الأمـة  ,عليه بذلك وطلبه منـه

 بـل لـو مـات العبـد أو الأمـة قبـل عـتقهما  , أو بعد حصول العيب فيهما ,عيب
 وإن امتنع المشتري من عتق العبـد  , ولا له , العقد فلا شيء على المشتريبقرب

أو الأمة فإن قام البائع بعد العقد أو قربه بشهر ونحوه فليس له إلا أخـذ عبـده 
أو أمته ونقض البيع أو ترك الشرط من غير شيء إلا أن يتفق هو والمشتري على 

هــذا إن كــان العبــد أو الأمــة   ,ًأن يعطيــه شــيئا لأجــل تــرك الــشرط فــذلك لهــما
 وإن دخلهما عيب فالمشتري بالخيار بين أن يعتقهما  ,صحيحين لم يدخلهما عيب
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 أو يغرم للبـائع مـا نقـصه لأجـل الـشرط ويـصير العبـد  ,معيبين ولا شيء عليه

 وإن  ,ً هذا إذا كان البائع عالمـا بتـأخير العتـق إلى شـهر ونحـوه ,ًوالأمة ملكا له
أن يـرضى بعـتقهما معيبـين ولا ] ب/٤٠[ عالم كان الخيار له بين كان البائع غير

ــه ــثمن لأجــل الــشرط ,شيء ل ــما نقــصه مــن ال ــائع أن  , أو يرجــع ب  ولــيس للب
 وإن لم يقـم البـائع بقـرب العقـد بـل  ,يسترجعهما إلا أن يرضى المشتري بـذلك

 عتـق ًفإن كان عالمـا بعـدم. ًسكت حتى طال الأمد كثيرا كالسنة قاله ابن يونس
المشتري فلا قيام له على المشتري ولا شيء له عليه; لأن تركـه المطالبـة بمقتـضى 

 . شرطه يؤذن بإسقاطه عن المشتري
 ولا يدخل في هذا عندي الاختلاف الذي في الـسكوت هـل  :قال ابن رشد

ــة صــحيحين ــد أو الأم ــان العب                , أو دخلهــما عيــب ,هــو إذن أم لا? وســواء ك
 وإن لم يعلــم البــائع بــذلك حتــى طــال الأمــد فــإن كــان العبــد أو الأمــد أو ماتــا

 أو يـدعهما  ,صحيحين لم يدخلهما عيب فله الخيار بين أن يسترجع عبده أو أمته
 ولـو رضى المـشتري بعـتقهما بعـد  ,ويرجع بما نقـصه لأجـل الـشرط مـن ثمنهـا

 . ل الشرطالطول لم يسقط ذلك عنه الرجوع بما قبضه البائع من الثمن لأج
 لأنه لم يتم للبائع ما قصده بشرطه مـن معجـل العتـق; إذ إنـما  :قال في البيان

أعتق المشتري لنفسه بعد أن قضى وطره من وطء الأمة واستخدام العبد إلا أن 
 ولا يجـوز للمـشتري الـوطء  ,يرضى البائع بعتق المـشتري حينئـذ فـذلك جـائز

تري العبد أو الأمة عن ظهار أو عتق ولو أعتق المش. حتى يفصل أمره مع البائع
 .  أو بعد طول أجزاء ,عيب مفيت] أ/٤١[واجب عليه بعد أن حصل فيهما 

 وابن رشـد مـن سـماع ابـن  , واللخمي ,هذا ملخص كلام صاحب النوادر
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ونقـل ابـن عرفـة غالـب ذلـك .  وكلام الرجراجي , ومن سماع أصبغ ,القاسم

 . باختصار
 وإن دخلهما عيب مفيت فليس  , والبائع منزلتهوينزل ورثة كل من المشتري

 إلا  , وإنما له الرجوع بما نقصه لأجل الشرط مـن ثمـنهما ,للبائع أن يسترجعهما
وإن لم يقـم البـائع إلا بعـد . أن يتفق وهو والمشتري على عتقهما على تلك الحـال

بـما نقـصه  وقد طالت إقامتهما بيد المشتري ولم يعتقهما فللبـائع الرجـوع  ,موتهما
 . لأجل الشرط كما تقدم

يحصل : وقيل .  ولا يفوت العبد والأمة إلا بالعيوب المفسدة :قال ابن رشد
 . IQH وهو بعيد; لأنه ليس ببيع فاسد  ,الفوات بحوالة الأسواق

á^{{{ãéfßi 

  وجه العمل في التوصل إلى معرفة ما نقص الـشرط مـن ثمـن العبـد  :الأول
 وينظر ما نقصه الـشرط فيؤخـذ  ,يع بالشرط وبغير الشرطأو الأمة أن يقوم المب

نـه يرجـع بـما نقـص إ: وهذا الوجه أصح من غـيره الـذي قيـل . مثله من الثمن
الشرط من قيمته يوم الـشراء إلا أن يقـارب ذلـك الـثمن الـذي بيـع بـه لم يكـن 

 وإن كانت أكثر من الثمن بكثير رجع عليه بما زادت  ,للبائع على المشتري شيء
 . واالله أعلم. الذي اشتراه به] ب/٤١[القيمة على الثمن 

 أو اتخـاذ الأمـة  , أو التدبير , أو الكتابة , إذا باع بشرط العتق المؤجل :الثاني
 وللغـرر والجهـل; لأن البـائع  ,أم ولد فـذلك لا يجـوز للتحجـير عـلى المـشتري
 البيع ما دام  فعلى المشهور يفسخ ,وضع من الثمن لأمر قد يكون وقد لا يكون

                                                           
 .٧/٢٦٢: البيان والتحصيل, لابن رشد) ١(
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  , وهـذا مـا لم يفـت المبيـع , فإن ترك شرطه صـح البيـع ,ًالبائع متمسكا بشرطه

 وهـذا قـول ابـن  ,فإن فات كان فيـه الأكثـر مـن الـثمن أو القيمـة يـوم القـبض
 .انتهى. وعلى القول الثاني لا بد من فسخه وهو قول أشهب. القاسم

قالــه في كتــاب البيــوع ومــا ذكرنــاه مــن عــدم جــواز اشــتراط العتــق المؤجــل 
 أي أجـل  : وقيده المشدالي في حاشية المدونـة فقـال ,الفاسدة من المدونة وأطلق

 . ً وأما القريب جدا فحكمه حكم العتق الناجز ,بعيد
 وإذا كـان  , وهو تقييـد ظـاهر; لأنـه إنـما منـع مـن ذلـك للغـرر :قال الشيخ

ًالأجل قريبا جدا كان الغرر الخفيف المغتفـر في ال  وقـد أجـازوا بيـع العبـد  ,بيـعً
 فكـذلك هنـا إذا شرط العتـق  ,واستثناء خدمته الأيام اليسيرة كالعشرة أو أقـل

 . واالله أعلم. إلى عشرة أيام أو أقل جاز
Å†Ê 

         فـإن باعـه عـلى أنـه صـدقة لفـلان  , والـصدقة والهبـة كـالعتق :قال اللخمي
 وإن  ,تري ذلك جاز العقد والنقـد والتزم المش ,أو على أنه يتصدق به على فلان

. جـاز العقـد دون النقـد] أ/٤٢[كان على أن المشتري بالخيار في انفاذ الـصدقة 
 فقـال ابـن القاسـم في  ,ويختلف إذا أطلق ذلـك ولم يقيـده بـالالتزام ولا بخيـار

 ذلـك  :ًكتاب محمد فيمن باع من امرأته خادما بشرط أن تتصدق بها على ولـده
 إن شـاء  , والبـائع بالخيـار إن لم يتـصدق بهـا ,ا الصدقة بالحكمجائز ولا تلزمه

 تلزمهـا  :وعلى قول أشهب وسـحنون. IQH وإن شاء رده  ,أجاز البيع على ذلك
 . انتهى. الصدقة من غير خيار

                                                           
 ٧ /٨: البيان والتحصيل, لابن رشد) ١(
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 وهـذا إذا كانـت الـصدقة أو الهبـة منجـزة أو مؤجلـة إلى أجـل  :قال الـشيخ

  ,ت مؤجلة إلى أجل بعيد فلا يجوز للغرر وأما إن كان ,قريب كما تقدم في العتق
ولو كان الشيء الملتزم صـدقة أو هبـة ممـا يـؤمن بقـاؤه كالـدور والأرض; لأنـه 

واالله .  فتأمله ,يدخله الغرر من جهة موت المشتري قبل الصدقة والهبة فيبطلان
 .أعلم

á^ãéfßi 

 .  يبيعهاَّ أن من هذا القسم إذا باع السلعة على ألا :الأول
 إن باعه على أن لا يبيعها جملة أو عـلى  :ً اللخمي في ذلك تفصيلا فقالوذكر

 وإن كـان عـلى أن يبيعهـا مـن فـلان  ,أن لا يبيعها إلا من فلان فالحكم كما تقدم
ً وإن كـان عـلى أنـه يبيعهـا مـن فـلان كـان بيعـا  ,وحده أو من هؤلاء النفر جـاز

 به من فـلان; لأنـه لـيس فيـه  وليس على المشتري إلا الثمن الذي باعها ,ًفاسدا
 . انتهى. تمكين فلا يضمنه المشتري

عـلى أنـه لا يبيعهـا مـن ] ب/٤٢[ فإذا بـاع سـلعة مـن شـخص  :قال الشيخ
 أو مـن واحـد مـن النفـر  ,فلان أو من هؤلاء النفر ثم باعها المشتري مـن فـلان
 . انتهى. المذكورين فإن بيعه يرد على ما ظهر من كلام اللخمي

 .  الإقالة في هذا بخلاف البيع :الثاني
 فمـن أقـال مـن  :قال مالك في أول رسم من سماع أشهب من جامع البيـوع

حائط على أنه متى باعه بائعة المستقيل فالمشتري أحق به بـالثمن الـذي باعـه بـه 
 .  وله أن يتركه ,ًآخرا

 وإن باعــه  , أوجــب مالــك للمقيــل أخــذ الحــائط بــشرطه :قــال ابــن رشــد
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بعد زمان لقوله في الشرط متى باعه; لأن متى لا تقتضي قرب الزمـان المستقيل 

 وابـن كنانـة مـن التفرقـة بـين  ,بخلاف ما في سماع محمد بن خالد لابن القاسـم
 وكأن المقيل تخوف مـن  ,القرب والبعد على أنه إن باعه من غيره فهو له بالثمن
 وإنما جـاز هـذا الـشرط  ,يهاالمستقيل أنه إنما استقاله ليبيعه من غيره بزيادة أعط

 فلـزم  ,في الإقالة; لأنها معروف فعله معه واشـترط أن يكافئـه عليـه بمعـروف
 . IQHذلك فيها بخلاف البيع 

وفي سماع سحنون عن ابن القاسم مـن جـامع البيـوع فـيمن اسـتقال مبتاعـه 
 عـلى  فقال البائع إنما أردتها لنفـسي فأقالـه ,فقال له أخاف أنك تريد بيعها لربح

        ذلك ثم باع تلك الـسلعة أنـه إن علـم أنـه اسـتقاله ليبيعهـا فبيعـه منـتقض غـير
 كقـول  , وإن باعها لغير ذلك بدا لـه في بيعهـا فطـال زمانهـا فبيعـه جـائز ,جائز

إن ] أ/٤٣[ فقالـت أخـاف  ,مالك فيمن طلب من امرأتـه أن تـضع لـه مهرهـا
 لهـا الرجـوع عليـه بـما  :م طلقهـا ثـ , فوضـعته , فقال لا أفعل ,وضعته طلقتني

وضعت إلا أن يطول الزمان وتبين صحة ذلك فـلا رجـوع لهـا إلا أن تقـول لـه 
 أو عـلى أنـك متـى طلقتنـي رجعـت  ,ًإنما أضعه لك عـلى أنـك لا تطلقنـي أبـدا

 كـان ذلـك بـالقرب أو بعـد طـول  , فيكون لها أن ترجع متـى طلقهـا ,عليك به
 . انتهى. الزمان

 قولــه إن البيــع منــتقض إذا علــم أنــه إنــما اســتقاله ليبيعهــا : قــال ابــن رشــد
   فــإن باعهــا نقــض البيــع وردت إليــه , يبيعهــاَّصــحيح; لأنــه إنــما أقالــه عــلى ألا

 وإذا نقـض البيـع فيهـا  , ويـستدل عـلى ذلـك ببيعـه إياهـا بقـرب ذلـك ,سلعته
                                                           

 .٣٣٤, ٧/٣٣٣: البيان والتحصيل, لابن رشد) ١(
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 . IQH انتهى.  على ما مضى في سماع أشهب ,انتقضت الإقالة وردت إلى المقيل

 ولـيس في  , ويفـسده كـما تقـدم ,والحاصل أن هذا الشرط لا يجـوز في البيـع
. وقـال مالـك وابـن القاسـم بجـوازه.  وأما الإقالة فاختلف فيـه ,ذلك خلاف

 فـإن المـسألة مفروضـة في سـماع  ,والخلاف جار في الإقالة ولو كانـت في الأمـة
  ,ريتــه ثــم يــستقيلمحمــد بــن خالــد مــن ابــن القاســم فــيمن يبيــع أرضــه أو جا

 وهـو  ,ومقتضى كلامهم أن ذلك لا يوجب بيع البـائع مـن وطئهـا بعـد الإقالـة
 وحكــم  :وقــال المتيطــي بعــد أن ذكــر المــسألة وفرضــها في دار.  فتأملــه ,ظــاهر

 . العروض والحيوان في ذلك كالعقار
אא 

ÄéfÖ^eíÏ×Ãj¹]½æ†Ö]Ý^ŠÎ_àÚ 

فيـه غـير صـحيح إلا أنـه خفيـف فلـم تقـع لـه الشـرط ] ب/٤٣[ما يكـون 
 . حصة من الثمن فيصح البيع ويبطل الشرط

  :ًولنذكر من هذا النوع فروعا
 ويشترط له إن لم يأت بالثمن إلى أجل كذا فلا  , وهو أن يبيع السلعة :الأول
 والـذي يحـصل مـن كـلام المدونـة وشروحهـا  ,وفيه اضطراب كثـير. بيع بينهما

  , وأبي الحسن الصغير , واللخمي , وابن يونس ,اق التونسيكالشيخ أبي إسح
ــشير ,والرجراجــي ــة , وصــاحب التوضــيح , ومــن كــلام ابــن ب ــن عرف   , واب

   :وغيرهم أن في المسألة سبعة أقوال
وهـذا .  فإن وقع صح البيـع وبطـل الـشرط , كراهة هذا البيع ابتداء :الأول

                                                           
 .٤٧٤, ٧/٤٧٣: البيان والتحصيل, لابن رشد) ١(
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 قـال في كتـاب − IQH مختـصره  وعليـه اقتـصر الـشيخ خليـل في−مذهب المدونـة 

 ومن اشترى سلعة عـلى أنـه إن لم ينقـد ثمنهـا  : قال مالك :البيوع الفاسدة منها
  , فـلا بيـع بيـنهما− إلى عـشرة أيـام  : وقال أصبغ في موضع آخر−إلى ثلاثة أيام 

 وكأنه زاده في الثمن عـلى أنـه إن أنقـده إلى  ,فلا يعجبني أن يعقد البيع على هذا
 فـإن نـزل  , فهذا من الغـرر والمخـاطرة , وإلا فلا شيء له ,جل فهي لهذلك الأ

 ولكـن أجعـل  , وغرم الـثمن الـذي اشـترى بـه ,ذلك جاز البيع وبطل الشرط
ًهلاك السلعة وإن كانت حيوانا من البائع حتـى يقبـضها المبتـاع بخـلاف البيـع 

ع بعـد عقـد مـن المبتـا] أ/٤٤[ تلـك هلاكهـا  ,الصحيح يحبسها البـائع بـالثمن
 . IRHانتهى . البيع

 .  أن البيع مفسوخ :القول الثاني
حكى هذه الأقـوال القـاضي .  أن البيع جائز والشرط جائز :والقول الثالث

 . عياض في التنبيهات
 وقولـه إن لم تـأتني  , التفـصيل بـين قولـه إن جئتنـي بـالثمن :والقول الرابع

من فالبيع بيني وبينك فـالثمن حـال  فإن قال أبيعك على إن جئتني بالث ,بالثمن
ًكأنـه رأه بيعـا ثانيـا         وإنــما يريـد فـسخه بتـأخير النقــد فيفـسخ الـشرط ويعجــل  ,ً

 وأمـا إذا قـال إن لم تـأتني بـالثمن فكأنـه لم ينعقـد بيـنهما بيـع إلا أن يأتيـه  ,النقد
. اطيحكـاه في التنبيهـات عـن الـدمي.  فلا يجبر على النقـد إلا إلى أجـل ,بالثمن

 .  والرجراجي في شرح المدونة ,ISHوحكى الأقوال الأربعة صاحب التوضيح 
                                                           

ْأو إن: (يشير إلى قول الشيخ خليل في مختصره) ١( ِ ْ َ لم يأت بـالثمن لكـذا فـلا بيـعَ ْ َ ََ َ ََّ ِ ِِ َ ِ ْ ْ مختـصر خليـل, : انظـر). َ
 .١٥٩: ص

 .١٧٠, ٣/١٩٦: تهذيب المدونة, للبراذعي) ٢(
 .٥/٥٥٨: التوضيح شرح جامع الأمهات, لخليل) ٣(
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 حكاه  , وإلا رد , فإن نقد مضى البيع , أنه يوقف المشتري :والقول الخامس

 .  وحكاه ابن عرفة ,في التنبيهات
  , أن ذلك جائز فيما لا يسرع إليه التغير كالربع وما أشبهه :والقول السادس

 .  حكاه ابن بشير في كتاب التنبيه , يسرع إليه التغيرويكره فيما
  , أنـه إن كـان الأجـل كـشهر فحكمـه حكـم البيـع الفاسـد :والقول السابع

 ومفهومه أنه إذا كان الأجـل  ,حكاه في التنبيهات عن ابن لبابة عن ابن القاسم
عـلى ] أ/٤٤[ إن دخـلا  :وقال اللخمـي. أقل من ذلك لا يكون كالبيع الفاسد

ن المبيع على ملك البائع فـإن أتـى بـالثمن إلى ذلـك الأجـل أخـذها كـان كبيـع أ
 ويفترق فيـه أمـد الـسلعة مـن  ,الخيار يجوز فيه من الأجل ما يجوز في بيع الخيار

 وإن دخلا على أنـه مـشترى  , ومصيبته قبل القبض وبعده من البائع ,أمد الدار
ًطا فاسدافإن لم يأت بالثمن أخذ المبيع عن الثمن كان شر واختلف في الـشرط . ً

 وقيـل إن أسـقطه جـاز  , وقيل جـائز والـشرط باطـل ,الفاسد فقيل البيع فاسد
 . انتهى.  وهو أحسنها ,وإن تمسك به فسخ

  ,فإذا فرعنا على مذهب المدونة من جواز البيع بعد الوقوع وبطلان الـشرط
شيء عليه حتـى يحـل  أو لا  ,فاختلف هل يجبر المشتري على نقد الثمن في الحال

 . الأجل
 وهـو  , وحملها أكثرهم على الثـاني , والأول ظاهر المدونة :قال في التنبيهات

ً وزاد ابـن عرفـة ثالثـا بـالفرق بـين قولـه إن جئتنـي  ,اختيار اللخمـي كـما تقـدم
  ,وقولـه إن لم تـأتني فيـؤخر للأجـل. بالثمن وإلا فلا بيع فيجبر عـلى التعجيـل

 . وعزاه للدمياطية
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إذا باع الحائط وشرط في عقـد البيـع أن الجائحـة عـلى المـشتري فـالبيع جـائز 
 . والشرط باطل

البيـع لم ] أ/٤٥[ لأن الجائحـة لـو أسـقطها بعـد وجـوب  :قال في المقدمات
 فلما اشترط إسقاطها في عقد البيـع لم  ,ًيلزمه ذلك; لأنه أسقط حقا قبل وجوبه

 لأن الجائحة أمر نادر فلم يقع لشرطه حصة من الثمن ولم يؤثر ذلك في صحته;
يلزم الشرط أو حكمه أن يكون غـير لازم إلا بعـد وجـوب الرجـوع بالجائحـة 

 . IQHانتهى . وما أشبه ذلك
 البيـع  : وزاد بعـده وفي الـسليمانية ,وذكر اللخمي المسألة في كتاب الجـوائح

 وأرى أن يخير البائع  ,لشرط جائز البيع جائز وا : وقال ابن شهاب :قال. فاسد
 أو يرد البيع ويكـون لـه بعـد الفـوات  ,بين أن يسقط شرطه وتكون المصيبة منه

 وإنما لم يصح الشرط; لأن ما انتقل إليه الثمـرة مـن  ,الأكثر من القيمة أو الثمن
  , وإنــما اشــترى الثمــرة عــلى أنهــا عــلى تلــك الــصفة ,حــلاوة ونــضج مــشترى

ونقله . انتهى.  بمنزلة من اشترط أن يأخذ ثمن ما لم يكن بعدفاشتراط الجائحة
 . ابن عبد السلام عن السليمانية أنه يوفى له بالشرط

oÖ^nÖ]Å†ËÖ] 

 هكـذا ذكـر  ,ًمن اشترى أرضا وفيها زرع أخضر على أن الزكـاة عـلى البـائع
 قـال ًالمسألة في التوضيح لما ذكر النظائر التي ذكر عـن المتيطـي وغـيره أن مالكـا

                                                           
 .١/٣٧٦: المقدمات الممهدات, لابن رشد) ١(
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 . IQHفيها بصحة البيع وبطلان الشرط 

 أن لا  الثانية من باع عـلى :والذي في المتيطية ومختصرها لابن هارون ما نصه
 . وهو مشكل كما سيأتي بيانه. عليه] ب/٤٥[زكاة 

 ومن باع أرضه بزرعها وقـد طـاب فزكاتـه  :قال في كتاب الزكاة من المدونة
 . IRHفاشترطه المبتاع فزكاته على المشتري  وإن كان الزرع أخضر  ,على البائع

 فإن اشترط المشترى زكاته على البائع لم يجز;  : قال في العتبية :قال ابن يونس
 . انتهى. لأنه غرر; إذ لا يعلم مقداره

 وما نقله عن العتبية هو في رسم العرية مـن سـماع عيـسى  ,ونقله أبو الحسن
ً في رجل باع أرضا وفيها زرع لم يطـب قال ابن القاسم. من كتاب زكاة الحبوب

 فإذا طاب الزرع فهى  ,فاشترط المشتري الزكاة على البائع قبل أن يطيب الزرع
 . على البائع إلا أن يشترطها على المشتري

 أما إذا اشترى الأرض وفيها الـزرع لم  , هذه مسألة صحيحة :قال ابن رشد
 اشترط الزكـاة عـلى البـائع فـسد  فإن ,يطب فاشترطه فالبيع جائز والزكاة عليه

                                                           
 :يها بصحة البيع وبطلان الشرطذكر المتيطي وغيره ست مسائل قال مالك ف: قال الشيخ خليل) ١(

 .هذه على ما ذكر ابن مغيث: الأولى
 .ًمن اكترى أرضا بزرع أخضر على أن الزكاة على البائع: الثانية
 .البيع على ألا مواضعة على البائع: الثالثة
 .ألا عهدة عليه: الرابعة
 .ينناعلى أن المبتاع إن لم يأت بالثمن إلى أجل كذا, وإلا فلا بيع ب: الخامسة
هكذا نقل . ًإذا اشترى الثمرة على ألا قيام له بجائحة, خلافا لما في السليمانية أنه يوفى له بالشرط: السادسة

البيـع جـائز : وقـال ابـن شـهاب: ونقل اللخمي عن الـسليمانية أن البيـع فاسـد قـال. ابن عبد السلام
 .٥/٥٥٧: التوضيح شرح جامع الأمهات, لخليل: انظر. والشرط جائز

 .٢/٢٧٤: المدونة) ٢(
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 وامـا إذا طـاب الـزرع  ,ًالبيع; لأنه اشترط عليه مجهولا لا يعلم قدره ولا مبلغه

 فإن اشترطها على المشترى فـذلك  ,فاشترى الأرض بزرعها فالزكاة على البائع
أجوز للبيع; إذ قد قيـل أنـه إذا بـاع جميـع الـزرع ولم يـشترط جـزء الزكـاة فـسد 

 . IQHانتهى .  وهو مذهب الشافعي ,باع ما ليس لهالبيع; لأنه 
 وظـاهر  ,واقتصر صاحب النوادر وصاحب الطراز عـلى نقـل مـا في العتبيـة

وأبي الحـسن أن البيـع يفـسد بـذلك كـما ] أ/٤٦ [ , وكلام ابن يـونس ,كلامهم
 ولم أر مـن صرح بـصحة البيـع وبطـلان الـشرط إلا  ,صرح به ابن رشد بـذلك

 وأما كلام المتيطية ومختصرها فمـشكل; لأنـه يقتـضي أن  ,حالمصنف في التوضي
 واشـتراط البـائع لـذلك عـلى المـشتري  ,البائع هو المشترط الزكاة على المـشتري

 وقـد  ,صحيح على كل حال; لأنه إذا كان الزرع قـد طـاب فالزكـاة عـلى البـائع
 رشـد وقـال ابـن. تقدم نص ابن القاسم على أنه يجوز أن يشترطها على المشتري

 وإن كان الزرع  , وصرح بجواز اشتراط ذلك غير واحد ,أن ذلك أجوز للبيع
 ولو لم يشترطها البائع فاشتراطها صـحيح; لأنـه  ,لم يطب فالزكاة على المشتري

ــد ــضيها العق ــي يقت ــشروط الت ــن ال ــه ,م ــل في.  فتأمل ــشيخ خلي ــشى ال ــد م          وق
            ,لنــصوص بخــلاف ذلــك وتقــدمت ا , عــلى مــا قالــه في توضــيحهIRHمختــصره 
 . واالله أعلم

***** 
                                                           

 .٢/٥٠٣: البيان والتحصيل, لابن رشد) ١(
َكمشترط زكـاة مـا لم يطـب, وأن لا عهـدة ولا مواضـعة ولا : (يشير إلى قول الشيخ خليل في مختصره) ٢( َ ََ َْ َ ْ َ ْ ََ ُ َُ َ َُ َ ًَ ِ ٍْ َ َ ْ َِ َ

َجائحة? أو إن لم يأت بالثمن لكذا فلا بيع? أو ما لا َ َْ َ ْ َ َ ْ َ ََ ََ َ َّ ْ ََ ِ ِ ِِ ِ ْ ْ َ ٌ غرض فيـه ولا ماليـة وصـحح? تـرددِ ُّ َ ِّ ُ َ َّ ََ َ ََ َ ِ ِ َِ َ مختـصر ). َ
 .١٦٠, ١٥٩: خليل, ص
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  إذا شرط في عقده البيـع في الأمـة التـى يجـب فيهـا المواضـعة أن لا مواضـعة
 .  فمذهب المدونة أن البيع صحيح ويبطل الشرط ,فيها

 وأكره ترك المواضعة وائتمان المبتاع عـلى  :قال في كتاب الاستبراء من المدونة
 وهـى مـن البـائع حتـى  , فإن فعلا أجزأهما إن قبـضها عـلى الأمانـة ,تبراءالاس

   فـــإن قبـــضها عـــلى شرط الحيـــازة وســـقوط المواضـــعة ,يـــدخل في أول دمهـــا
 أو جهــلا وجـــه  ,اســتبراء في المواضــعة] ب/٤٦[ أو لم يــشترط  ,كــالوخش

لزمتهـا  ولم يتبرأ البائع من الحمل لم يفسد البيـع وأ ,المواضعة فقبضها كالوخش
 . IQHحكم المواضعة 

 أو وقع الأمر  , إذا اشترطا إسقاط المواضعة :قال الشيخ أبو الحسن الصغير
ً ولم يشترطا إسقاطها ولا وجوبهـا عمـدا أو جهـلا ,ًمبهما  ولم يتـبرأ البـائع مـن  ,ً

وفي .  ويلـزمهما حكـم المواضـعة ,الجهل فـالبيع صـحيح عـلى مـذهب الكتـاب
 فعلى هذا إذا أبهما  :الشيخ. سد إذا اشترطا ترك المواضعةكتاب محمد أن البيع فا

 . انتهى. ًكان البيع صحيحا فيتفقان في هذا
   :وحكى ابن عرفة فيما إذا شرطا ترك المواضعة خمسة أقوال  

 .  وما في كتاب محمد , مذهب المدونة :القولين السابقينفذكر 
 . لابن عبد الحكم وعزاه  ,صحة البيع ولزوم الشرط:  والقول الثالث
  وعـزاه  , إن شرط مع ذلك نقـد الـثمن بطـل البيـع وإلا فـلا :والقول الرابع

                                                           
 .٢/٤٦٣: تهذيب المدونة, للبراذعي) ١(

o b e i k a n d l . c o m



ÝøÓÖ]<†è† <†’j§< <

 

QVP
 .لابن حبيب
 .  وعزاه للخمي , وإلا فلا , إن تمسك البائع بالشرط بطل البيع :والخامس

 ولم  ,ً فأمــا إن وقــع الأمــر مــبهما ,وهــذا الخــلاف إذا شرطــا تــرك المواضــعة
 وجوبهـا فـالبيع صـحيح باتفـاق ويلزمهـا حكـم يشترطا إسـقاط المواضـعة ولا

 . انتهى. المواضعة
l^ãéfßi 

ً إذا وقع البيع بشرط ترك المواضـعة أو مـبهما فـلا يـضر فيـه اشـتراط  :الأول
ــائع عــلى مــذهب  , ويقــضى بالمواضــعة ,النقــد ــثمن مــن الب         ]أ/٤٧[ وينــزع ال
بالتفصيل بين إشـتراط  كما يفهم من كلام ابن عرفة حيث جعل القول  ,المدونة

 وهـذا  , وعـزاه لابـن حبيـب ,ًنقد الثمن وعدم اشتراطه مقابلا لمذهب المدونـة
  ,شـتراط النقـد يفـسد حينئـذا فـإن  ,بخلاف ما إذا وقع البيع بشرط المواضـعة

والفرق بيـنهما أنهـما إذا اشـترطا المواضـعة وشرط البـائع النقـد فقـد دخـلا عـلى 
 بخلاف ما إذا شرطـا تـرك المواضـعة  ,ً وتارة سلفا ,ًالغرر; لأنه تارة يصير ثمنا
 . فلم يدخلا على الغرر ثمن

 أو على معرفـة المواضـعة  , ما بيع على المواضعة : قال أصبغ :قال ابن يونس
  ,ستبراء فإن شرط النقد فيه يفسد البيع إلا أن يتطوع به بعد العقد فيجـوزوالا

ضعة مثل بيع أهل مصر ومن لايعرفهـا فأما ما بيع على البت فمن لايعرف الموا
ً ولا يشترطون نقدا ولا مواضعة فهو بيع لازم  ,من البلدان يتبايعون على النقد

 . IQH ويقضى عليهما بالمواضعة  ,ولا يفسخ
                                                           

 .٥/٦: النوادر والزيادات, لابن أبي زيد) ١(
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 وغــاب عليهــا ردت عــلى  , ولــو انــصرف بهــا المبتــاع :قـال مالــك في العتبيــة

 .IQHانتهى .  أئتمنه عليهاالمواضعة ولا حجة للمبتاع بغيبته عليها وهو قد
 وشرط نقـد المواضـعة في عقـد بيعهـا يفـسده وطوعـه بعـد  :وقال ابن عرفة

 وروى محمــد بيــع مــن لا  ,ًجــائز في بيعهــا بتــا وبخيــار مــذكور في كتــاب الخيــار
ًعـلى النقـد ولا يـشترطون نقـدا ولا ] ب/٤٧[يعرف المواضعة كمصر يبيعـون 

 .من من البائع أن طلبه المبتاع وينزع الث ,مواضعة فيصح ويقضى بها
 قلت وأن لم يطلبه لقول محمد لا يوقف بيد البـائع ولـو طبـع  :قال ابن عرفة

ً وفرق بينه وبين رهن ما لا يعرف بعينـه مطبوعـا عليـه بأنـه في المواضـعة  ,عليه
 .انتهى. عين حقه

ــة ــشيخ في الرواي ــول ال ــدا ولا مواضــعة :وق ــشترطون نق ــاه. ً ولا ي  لا  :معن
 وقول ابن عرفة ينزع الثمن  , ويشترطون تعجيل النقد ,لون على المواضعةيدخ

 .وإن لم يطلبه المبتاع ليس بظاهر لجواز التطوع بالنقد في بيع المواضعة
 ولم يتبرأ البـائع مـن الحمـل يريـد وأمـا إن تـبرأ مـن  : قوله في المدونة :الثانى

ً خفيـا فـشرط الـبراءة منـه  وإمـا إن ,ًالحمل فإن كان الحمل ظاهرا فلا مواضـعة
 وقيـل يـصح  ,يفسد البيع في العلية التي تحتاج للمواضعة عـلى المـشهور للغـرر

 وقيـل البيـع والـشرط جـائزان  ,البيع ويبطل الـشرط قالـه في كتـاب ابـن المـواز
 وأبـو الحـسن  , ونقـل هـذه الأقـوال الثلاثـة ابـن رشـد ,حكاه ابن عبـد الحكـم

  .وغيرهما في كتاب الإستبراء
] أ/٤٨[ إذا أسقط المشترى المواضعة بعد العقد صح ذلك ولو كره  :الثالث

                                                           
 .٥/٦: النوادر والزيادات, لابن أبي زيد) ١(
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  قال في كتاب الاستبراء مـن المدونـة ,ًالبائع على مذهب المدونة خلافا لسحنون

 ولا  , وللمبتاع قبولها في المواضعة قبل محيضها على الرضا بالحمل إن كـان بهـا:
 مكانـه قبـل أن يـستبرئها كـما كـان  ولـه أن يزوجهـا ,يجوز ذلك في أصل التبايع

 . انتهى. IQH ويحل للزوج وطؤها مكانها  ,للبائع
 إذا أراد المبتاع بعد أن اشترى على المواضعة وصح عقـد  :وقال في المقدمات
ً ويرضى بالأمة وإن كانت حـاملا كـان لـه ذلـك عنـد ابـن  ,البيع ترك المواضعة

 يجوز ووجه قوله أنه أسقط الضمان  لا :وقال سحنون.  وإن كره البائع ,القاسم
ً ويدخله سلف جر نفعـا; لأنـه عجـل  ,عن البائع على أن يتعجل خدمة الجارية

 . IRHانتهى . له النقد بما تعجل من خدمة الجارية
 وفي صحة إسقاطها بعد العقد قولان لها وللشيخ عـن ابـن  :وقال ابن عرفة

 وكـذا أن  ,ا تعجل مـن خـدمتها كأنه أسقط ضمانها عن البائع لم :ًعبدوس قائلا
  , فهـو سـلف ينفـع , كأنه عجل له الثمن بما تعجل من نفعها ,طاعا معا بذلك

 . انتهى. ISH فيدخله ابتياع الضمان  : وقال ,وذكره ابن رشد كأنه من عنده
‹Ú^¤]Å†ËÖ] 

إذا كانت العـادة جاريـة بـالبيع عـلى العهـدة فاشـترط البـائع في عقـده البيـع 
  , ولا عهـدة عليـه ,فقيل يصح البيع ويوفى له بالشرط] ب/٤٨[عنه إسقاطها 

 واختـار  , القولين اللخمي في تبصرتةىحك. يسقط الشرط ولا يوفى به: وقيل 
ورده المـازري التخـريج فـإن . ً وخرج ثالثا بفساد البيـع لفـساد الـشرط ,الأول

                                                           
 .٢/٤٦٨: تهذيب المدونة, للبراذعي) ١(
 .١/٤٢٧: , لابن رشدالمقدمات الممهدات) ٢(
 .٤/١١٩: البيان والتحصيل, لابن رشد) ٣(
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ً مـشهورا فـلا ً وأمـا المختلـف فيـه اختلافـا ,ذلك في الـشرط المتفـق عـلى فـساده

 وأمـا إن شـذ وضـعف  ,ًيوجب فـسادا; لأن الخـلاف المـشهور تحـسن مراعاتـه
 . فتسقط مراعاته

وذكر الشيخ خليل في التوضـيح في الكـلام عـلى العهـدة أنـه وقـع في بعـض 
  : مـا نـصهIQH) وللمشتري إسقاطها بعـد العقـد ( :نسخ ابن الحاجب بعد قوله
 يعني وللبـائع إسـقاط  :كلم ابن رشد فقال وعليها ت ,وللبائع قبله كعيب غيره

ولم يـذكر . IRHانتهـى .العهدة قبل العقد كما له أن يتبرأ من عيـوب سـائر الرقيـق
 . هنا غير هذا الكلام

َالنظائر . ISH) والعبد يشمل ثياب مهنته ( :ثم ذكر في شرح قول ابن الحاجب
 وذكـر مـن جملتهـا  ,التي يصح فيها البيع ولا يوفي بالشرط عـن المتيطـي وغـيره

ًهذه المسألة , ولم يذكر فيها خلافا أيضا , ولا نبه على أن هذا مخالف لمـا تقـدم ً ITH,  
                                                           

 .٣٦٢: جامع الأمهات, لابن الحاجب, ص) ١(
 .٤٩٦ /٥: , والتوضيح شرح جامع الأمهات٥/٤٩٦: البيان والتحصيل, لابن رشد) ٢(
 .٣٦٦: جامع الأمهات, لابن الحاجب, ص). والعبد يشمل ثياب المهنة: (الذي في جامع الأمهات) ٣(
ذكر المتيطي وغيره ست مسائل قال مالك فيها بـصحة البيـع وبطـلان : قال الشيخ خليل في التوضيح) ٤(

 :الشرط
 .هذه على ما ذكر ابن مغيث: الأولى
 .ًمن اكترى أرضا بزرع أخضر على أن الزكاة على البائع: الثانية
 .البيع على ألا مواضعة على البائع: الثالثة
 .ألا عهدة عليه: الرابعة
 .على أن المبتاع إن لم يأت بالثمن إلى أجل كذا, وإلا فلا بيع بيننا: الخامسة
. ًإذا اشترى الثمرة على ألا قيـام لـه بجائحـة, خلافـا لمـا في الـسليمانية أنـه يـوفى لـه بالـشرط: السادسة

لبيـع ا: وقال ابن شهاب: ونقل اللخمي عن السليمانية أن البيع فاسد قال. هكذا نقل ابن عبد السلام
                                                                                                                                   =.جائز والشرط جائز
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 . IQHواقتصر على هذا القول في مختصره 

  ,وقــد ذكــر المتيطــي في الكــلام عــلى العهــدة الخــلاف الــذي ذكــره اللخمــي
ل بـصحة البيـع واقتصر في آخر كلامه على المواضعة لمـا ذكـر النظـائر عـلى القـو

 . الشرط] أ/٤٩[وسقوط 
 وأمـا الثالـث فـضعيف  ,ًوالحاصل أن كلا من القولين الأولين قوي مرجح

 والأظهر من القـولين الأولـين مـا اقتـصر عليـه الـشيخ  ,بل إنما هو تخريج فقط
 .  واالله أعلم ,خليل في مختصره; لأنه من باب إسقاط الحق قبل وجوبه

íf]h^eàÚæ 
Å†{{{{Ê 

إن قال إن مت أنت رجع العبد إلي , وإن مت أنا قبـل كـان لـك : ل اللخمي قا
فإنه يمضي على ما شرط , وكانت العطية قد تضمنت عمري ووصية , فـإن مـات 

 . المعطى قبل ردت إلى المعطي لأنها عمري , وإن مات المعطي قبل كانت في ثلثه
 ـــــــــــــــــــــــ

وذكـر ابـن . ويزاد على هذا إذا اشترط المشتري ما لا غرض فيه ولا مالية فإنه يلغى كـما تقـدم: خليل=      
 : ثلاثة أقوال"إن لم يأت بالثمن إلى أجل كذا": ة عن مالك فيلباب

 .ما تقدم: أحدها
 .صحة البيع والشرط: والثاني
 .فسخ البيع: والثالث

أبيعـك عـلى إن جئتنـي بـالثمن ": وإن قـال. إن لم تـأتني: إن جئتنـي, وبـين: وفرق في الدمياطيـة بـين
إن لم ": وإن قـال. ًنيا, وإنما يريد فسخه بتـأخير النقـدً فالثمن حال كأنه رآه بيعا ثا"فالبيع بيني وبينك

: انظــر.  فكأنــه لم ينعقــد بيــنهما بيــع, إلا أن يأتيــه فــلا يجــبر عــلى النقــد إلا إلى الأجــل"تــأتني بــالثمن
 .٥٥٨, ٥/٥٥٧: التوضيح شرح جامع الأمهات, لخليل

َوالعبد ثياب مهن(يشير إلى قول الشيخ خليل في المختصر ) ١( ْ َ َ ْ َِ ِ ُ ُته وهل يوفى بـشرط عـدمها وهـو الأظهـر? ْ َ َ َ َ ُ َْ َ ُ َِ ِ ِ َِ َ ْ َ ِ َّ ْ
ْأو لا  .١٥٩: مختصر خليل, ص). َ
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 تحـز; لأن الوصـايا  وسـواء حيـزت العطيـة أو لم :قال ابن القاسم في العتبيـة

 ولـيس لـه أن يحولهـا  :قـال أصـبغ. وسائر ما يخرج من الثلث لا يحتاج إلى حوز
 وإن قال أهبك العبد عـلى إن مـت  ,يريد أنه أوجب الوصية كالمدبر. عن حالها

 .  وإن مت أنت قبل كان لورثتك كان على ما شرط ,أنا قبل رجع العبد إلي
يمن وهب أمة واشترط لنفسه كل ولـد تلـده وقال المغيرة في كتاب المدنيين ف

 يريـد اشـتراط  , وقـد يهـب الرجـل الحـائط ويـشترط ثمرتـه ,فهو حلال جـائز
 وإن طالــت  , ويجــوز في الولــد , ولا يجــوز فــيما كثــر ,الثمــرة الــسنة والــسنتين

  , وهـي للموهـوب لـه ,السنون; لأن المقصود منها المنافع والخدمـة] ب/٤٩[
 . انتهى. IQH واالله أعلم  , وقد يكون أو لا يكون ,صودوالولد تبع ليس بمق

íÖ`ŠÚ 

   : وهي على ثلاثة أقسام ,في الشروط المتعلقة بالقرض
 قسم يفسد به القرض 

 وقسم لا يفسد به القرض ويلزم الوفاء به 
 . وقسم اختلف فيه

 سواء جره للمقرض أو لغير  ,ً كل ما جر نفعا لغير المقترض:فالقسم الأول 
قال في سماع ابن القاسم من كتاب الـسلم والآجـال فـيمن . قرض والمقترضالم

 فيقـول لـه رجـل آخـر وأنـا  ,له على رجل عشرة دنانير حـل أجلهـا فيعـسر بهـا
 إن كان الذي يعطي يكون له على الذي عليه  : قال مالك :أسلفك عشرة دنانير

 .  له فلا بأس بهًوإن كان قضاء عن الذي عليه الحق وسلفا, الحق فلا خير فيه 
                                                           

 .٤٦٧ /٥: فتاوى البرزلي) ١(
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 لأنه لا يحل السلف إلا أن يريد به المسلف منفعة المتسلف لا  :قال ابن رشد

 . IQHانتهى بالمعنى . منفعة نفسه ولا منفعة من سواه
كـشرط أن , فكل شرط أدى إلى منفعة غير المتسلف فإنـه يفـسد بـه القـرض 

خـر إذا كـان فيـه أو شرط أن يقضيه في بلـد آ, ًيعطيه سالما بدل عفن أو مسوس 
, ً فيفسد القرض بذلك ويلزم رده إن كـان قـائما  ,نفع للمقرض بحمل أو غيره

 .مثل المثلي وقيمة المقوم على المشهور] أ/٥٠[فإن فات رد 
 كـشرط المقـرض  , ما لا يفسد بـه القـرض ويلـزم الوفـاء بـه:والقسم الثاني 
لى أجل سـماه لـزم فإن اقترض إ,  وكشرط المستقرض الأجل  ,الرهن أو الحمل

 ولـيس  ,ًوإن لم يشترط أجلا رجع إلى التحديد بالعـادة, بلا خلاف في المذهب 
 وعليــه اقتــصر ابــن الحاجــب  ,للمقــرض الرجــوع قبلهــا عــلى ظــاهر المــذهب

 . والشيخ خليل في مختصره
ًأو كـان حـالا وقـال رب الـدين للـذي , ًولو كان الدين مؤجلا وحل أجلـه 

 لزمه التأخير قـدر العـادة في ذلـك −تعيين مدة التأخير  من غير −عليه أؤخرك 
 . كما تقدم

  ,وهو ما إذا كان شرط فيه ما يوجبه الحكـم,  المختلف فيه :والقسم الثالث 
 . كما إذا شرط رد المثل
 ومنـع ابـن القاسـم أن يقـول الرجـل للرجـل  : قـال سـند :قال في الـذخيرة

وإن كـان القـرض يقتـضي إعطـاء . أقرضك هذه الحنطة عـلى أن تعطينـي مثلهـا
 إن قـصد بالمثـل عـدم الزيـادة فغـير  :المثل لإظهار صورة المكايسة قـال أشـهب

                                                           
 .١٠٨ /٧: البيان والتحصيل, لابن رشد) ١(
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 ولا يفـسد العقـد  , فإن قصد المكايسة كـره ,ً وكذلك إن لم يقصد شيئا ,مكروه

 . ونقله ابن فرحون. IQHلعدم النفع للمقرض 
ًقرضا سيأتي مثله الرسالة إلا أن يقرضه ] ب/٥٠[وقال ابن ناجي في شرح 

 .IRHًصفة ومقدارا 
 لأن الــصفة والمقــدار ؛يؤخــذ مــن كلامــه جــواز اشــتراط مــا يوجبــه الحكــم 

 واختلف في فـساد العقـد  ,وإن لم يقع العقد عليهما في الفرض, يوجبهما الحكم 
فــإن وقــع ,  يمنــع في الطعــام  : ثالثهــا , وشرط عــلى ثلاثــة أقــوال ,بهــما إن وقــع

 . انتهى. فسخ
,  ذلك ما إذا التزم المتسلف تصديق المسلف في عدم القضاء دون يمين ومن

 . واالله أعلم بالصواب ,وقد تقدم عليها الكلام في الباب الأول
***** 

 
  

                                                           
 .٥/٢٩١: الذخيرة, للقرافي) ١(
 .٢/١٦٤: شرح ابن ناجي على الرسالة) ٢(
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  ,الأحكام الكبرى أو الإعلام بنـوازل الأحكـام وقطـر مـن سـير الحكـام *
 بتحقيق يحيي مراد  , عيسى بن سهل بن عبد االله الأسدي الجياني ,لأبي الإصبع

 ) م٢٠٠٧ − هـ ١٤٢٨ سنة  , القاهرة ,ط دار الحديث(
 عـلي بـن  , لأبي الحـسن ,))شرح تحفـة الحكـام(( شرح التحفـة البهجة في *

ُ التسولي ,عبد السلام بن علي  دار ١ط ( محمـد عبـد القـادر شـاهين  : بتحقيـق ,ُّ
 )م١٩٩٨ −هـ ١٤١٨ سنة  ,بيروت/  لبنان −الكتب العلمية 

  ,البيان والتحـصيل والـشرح والتوجيـه والتعليـل في مـسائل المـستخرجة *
 وضـمنه المـستخرجة مـن الأسـمعة المعروفـة  ,بـن رشـد القرطبـيلأبي الوليد ا

ّبالعتبيــة لمحمــد العتبــي القرطبــي  ُ َّ  ســنة  , لبنــان– بــيروت − دار الغــرب ٢ط (ُ
 ). م١٩٨٨ − هـ ١٤٠٨

 تحقيـق محمـد الأمـين  , لأبي سعيد البراذعـي ,التهذب في اختصار المدونة *
حوث لدراسـات الإسـلامية  منشورات دار الب١ط (ولد محمد سالم ابن الشيخ 

ـــتراث  ـــاء ال ـــة المتحـــدة− دبي −وإحي               − هــــ ١٤٢٠ ســـنة  , الإمـــارات العربي
 ). م١٩٩٩

  , للــشيخ خليـل بـن إسـحاق الجنــدي ,التوضـيح شرح جـامع الأمهـات *
 مركز نجيبويه للمخطوطات وخدمـة ١ط (أحمد عبد الكريم نجيب .بتحقيق د
 ). هـ١٤٣٠ سنة  ,التراث
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ــن إســماعيل البخــاري الجعفــي ,امع الــصحيح المختــصرالجــ *   , لمحمــد ب

  , بــيروت , دار ابــن كثــير واليمامــة ,٣ط (مــصطفى ديــب البغــا .  د :بتحقيــق
١٩٨٧ − ١٤٠٧.( 

 أحمـد  : بتحقيـق , لأبي عيـسى الترمـذي ,الجامع الصحيح سنن الترمذي *
 ). بيروت ,ط دار إحياء التراث العربي(محمد شاكر وآخرون 

 بتحقيـق محمـد حجـي  , لشهاب الدين أحمد بن إدريس القرافي ,الذخيرة *
 ).م١٩٩٤ سنة  , بيروت ,ط دار الغرب(

ِ بهرام بن عبد االله بن عبد العزيز الـدميري المـصري  , لأبي البقاء ,الشامل * َّ
 منــشورات مركــز  ,١ط( بتحقيــق الكتــور أحمـد عبــد الكــريم نجيـب  ,المـالكي

 ).٢٠٠٩  , القاهرة ,خدمة التراثنجيبويه للمخطوطات و
 مطبوع عـلى هـامش حاشـية  , لأبي البركات أحمد الدردير ,الشرح الكبير *

ط دار إحيـاء الكتـب ( لمحمد بن عرفة الدسوقي  ,الدسوقي على الشرح الكبير
 ).العربية

  ,١ط ( أحمـد بومزگـو  : بتحقيـق , لمحمد بن أحمـد الحـضيكي ,الطبقات *
 ). م٢٠٠٦  , هـ١٤٢٧  , الدار البيضاء ,يدةمطبعة النجاح الجد

 لأبي  ,العقد المنظم للحكام فيما يجري بين أيـديهم مـن العقـود والأحكـام *
  , مـصر , المطبعة الشرفية١ط ( , عبد االله بن عبد االله بن سلمون الكناني ,محمد
 ) هـ١٣٠١سنة 
 الشهير  ,كي أحمد بن إدريس بن عبد الرحمن المال , لأبي العباس ,الفروق *
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 .)ط عالم الكتب(بالقرافي 

  , لإمـام دار الهجـرة الإمـام مالـك بـن أنـس الأصـبحي ,المدونة الكـبرى *
رواية الإمام سحنون بن سعيد التنـوخي عـن الإمـام عبـد الـرحمن بـن القاسـم 

طبعـت ( المستشار السيد علي بن السيد عبـد الـرحمن الهاشـم  : بتحقيق ,العتقي
و الشيخ زايد بن سلطان آل نهيان رئيس دولة الإمارات على نفقة صاحب السم

 .)العربية المتحدة
  : بتحقيـق , لأبي عبد االله الحاكم النيـسابوري ,المستدرك على الصحيحين *

 − ١٤١١  , بــيروت , دار الكتــب العلميــة ,١ط (مــصطفى عبــد القــادر عطــا 
١٩٩٠.( 

  , أيــوب الطــبراني ســليمان بــن أحمــد بــن , لأبي القاســم ,المعجــم الكبــير *
  , الموصل , مكتبة العلوم والحكم ,٢ط (بتحقيق حمدي بن عبد المجيد السلفي 

١٩٨٣ − ١٤٠٤.( 
المقــدمات الممهــدات لبيــان مــا اقتــضته رســوم المدونــة مــن الأحكــام  *

 لأبي الوليـد  ,الشرعيات والتحصيلات المحكمات لأمهات مسائلها المشكلات
 تحقيـق الـشيخ زكريـا عمـيرات  , رشد القرطبـيبن محمد بن أحمد بن محمد ابن

 ). م٢٠٠٢هـ ١٤٢٣ سنة  , لبنان− بيروت  , دار الكتب العلمية١ط (
 لأبي الوليـد سـليمان  ,المنتقى شرح موطأ إمام دار الهجرة مالـك بـن أنـس *

 ١ط ( محمــد عبــد القــادر احمــد عطــا  : بتحقيــق ,بــن خلــف البــاجي الأندلــسي
 ) م١٩٩٩ − هـ ١٤٢٠ سنة  , لبنان– بيروت  ,يةمنشورات دار الكتب العلم

 عبــد االله بــن عــلي بــن الجــارود  , لأبي محمــد ,المنتقــى مــن الــسنن المــسندة *
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 مؤسسة الكتـاب الثقافيـة ١ط ( عبد االله عمر البارودي  : بتحقيق ,النيسابوري

 )م١٩٨٨  ــ هـ١٤٠٨ سنة  ,بيروتــ 
 محمـد عبـد الحـق بـن هـارون , النكت والفروق لمسائل المدونة والمختلطة *

 بـيروت ومركـز الـتراث – دار ابن حزم ١ط ( أحمد بن علي  : بتحقيق ,الصقلي
 ) م٢٠٠٩ − هـ ١٤٣٠ سنة  ,الثقافي المغربي

 لأبي محمـد  ,النوادر والزيادات على ما في المدونة من غيرها من الأمهـات *
 تحقيـق الـدكتور عبـد الفتـاح محمـد  ,عبد االله بن عبد الرحمن أبي زيـد القـيرواني

 ).١٩٩٩ سنة  , لبنان− بيروت − دار الغرب الإسلامي ١ط (الحلو 
 محمـد بـن محمـد بـن عبـد  , لأبي عبد االله ,تحرير الكلام في مسائل الالتزام *

 ١ط ( بتحقيق عبد السلام محمد الشريف , المعروف بالحطاب ,الرحمن الرعيني
 ). م١٩٨٤ − هـ ١٤٠٤ سنة  , بيروت ,دار الغرب الإسلامي

  ,تلخيص الحبير في تخريج أحاديث الرافعي الكبير , لابن حجر العـسقلاني *
 − هــ ١٣٨٤  ,ط المدينـة المنـورة( السيد عبد االله هاشـم الـيماني المـدني  :بتحقيق
 ).م ١٩٦٤

 لبـدر الـدين محمـد بـن يحيـى بـن عمـر  ,توشيح الديباج وحلية الابتهـاج *
  , القـاهرة− مكتبـة الثقافـة الدينيـة١ط ( الدكتور عـلي عمـر  :قيق بتح ,القرافي

 ).م٢٠٠٤ −هـ ١٤٢٥سنة 
ــان القــرن الحــادي عــشر * ــر في أعي        ط دار ( لمحمــد المحبــي  ,خلاصــة الأث
 .) بيروت ,صادر
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 محمـد  : بتحقيـق , لمحمد بن يزيد أبو عبـد االله القزوينـي ,سنن ابن ماجه *

 ). بيروت ,ار الفكرط د ( ,فؤاد عبد الباقي
  , الأزدي , سليمان بـن الأشـعث السجـستاني , لأبي داود ,سنن أبي داود *

 ).ط دار الفكر( محمد محيي الدين عبد الحميد  :بتحقيق
 لأحمـد بـن الحـسين بـن عـلي بـن موسـى أبـو بكـر  ,سنن البيهقي الكبرى *

  , مكة المكرمـة ,ازط مكتبة دار الب ( , محمد عبد القادر عطا : بتحقيق ,البيهقي
 ).م١٩٩٤ − هـ ١٤١٤

ــدارقطني * ــدارقطني البغــدادي ,ســنن ال ــو الحــسن ال            , لعــلي بــن عمــر أب
 − ١٣٨٦  , بـيروت , دار المعرفـة , السيد عبد االله هاشـم يـماني المـدني :بتحقيق
١٩٦٦.( 

 مكتـب ٢ط ( لأحمد بن شعيب أبو عبـد الـرحمن النـسائي  ,سنن النسائي *
 ). م١٩٨٦ − هـ ١٤٠٦  , حلب–عات الإسلامية المطبو
ط دار ( لمحمد بـن محمـد مخلـوف  ,شجرة النور الزكية في طبقات المالكية *
 ).الفكر
 لقاسم بن عيـسى بـن نـاجي  ,شرح ابن ناجي التنوخي على متن الرسالة *

 – بـيروت  , دار الكتـب العلميـة ,١ط ( تحقيق أحمـد فريـد المزيـدي  ,التنوخي
 ).هـ١٤٢٨ −م ٢٠٠٧لبنان 
 محمد  : بتحقيق , لمسلم بن الحجاج القشيري النيسابوري ,صحيح مسلم *

 ). بيروت ,ط دار إحياء التراث العربي(فؤاد عبد الباقي 
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 لجلال الدين عبد االله بن نجم  ,عقد الجواهر الثمينة في مذهب عالم المدينة *

 دار الغــرب ١ ط( دراســة وتحقيــق الــدكتور حميــد بــن محمــد لحمــر  ,بــن شــاس
 ). م٢٠٠٣هـ ١٤٢٣  , لبنان– بيروت  ,الإسلامي

فتاوى البرزلي المسمى جامع مسائل الأحكام لما نزل من القـضايا بـالمفتين  *
 بتحقيـق  , لأبي القاسم بن أحمـد البلـوي التونـسي المعـروف بـالبرزلي ,والحكام

 –بــيروت   ,ط دار الغــرب الإســلامي(الأســتاذ الــدكتور محمــد الحبيــب الهيلــة 
 )لبنان
  : بتحقيـق , لأحمد بابا التنبكتي ,كفاية المحتاج لمعرفة من ليس في الديباج *

  , الطبعـة الأولى ,طبع وزارة الأوقـاف والـشئون المغربيـة(الأستاذ محمد مطيع 
 ). هـ١٤٢١سنة 
لباب اللباب في بيان ما تضمنته أبـواب الكتـاب مـن الأركـان والـشروط  *

 محمد بن عبد االله بن راشد البكري القفصي  , لأبي عبد االله ,والموانع والأسباب
 ) م٢٠٠٣ − هـ ١٤٢٤ سنة  ,١ط(المالكي 

ــل * ــة خلي ــصر العلام ــضياء ,مخت ــدي , لأبي ال ــن إســحاق الجن ــل ب            , خلي
 )مـ٢٠٠٥ −هـ ١٤٢٦ سنة  , القاهرة , دار الحديث١ط ( أجمد جاد  :بتحقيق

 بتحقيق الكتـور  , لابن غازي المكناسي ,ليلمختصر خليل ومعه شفاء الغ *
ــد الكــريم نجيــب  ــه للمخطوطــات  ,١ط(أحمــد عب ــشورات مركــز نجيبوي  من

 ).٢٠٠٨  , القاهرة ,وخدمة التراث
            تحقيــق محمــد الحبيــب التجكــاني  ,)الجــد(مــسائل أبي الوليــد ابــن رشــد  *
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  − هـ ١٤١٤ سنة  ,غرب الم− دار الآفاق الجديدة − بيروت − دار الجيل  ,٢ط (

 ). م ١٩٩٣
 محمـد بـن محمـد بـن  , لأبي عبـد االله ,مواهب الجليل لشرح مختصر خليل *

  ,١ط ( زكريـا عمـيرات  : بتحقيـق , المعروف بالحطـاب ,عبد الرحمن الرعيني
 ) م١٩٩٥ −ـ  ه١٤١٦ سنة  , بيروت ,دار الكتب العلمية

 محمـد بـن محمـد بـن  , االله لأبي عبـد ,مواهب الجليل لشرح مختصر خليل *
 دار  ,١ط ( بتحقيق زكريا عميرات  , المعروف بالحطاب ,عبد الرحمن الرعيني

 ) م١٩٩٥ −ـ  ه١٤١٦ سنة  , بيروت ,الكتب العلمية
 محمد  : بتحقيق ,موطأ الإمام مالك لمالك بن أنس أبو عبد االله الأصبحي *

 ).صر م−ط دار إحياء التراث العربي (فؤاد عبد الباقي 
***** 
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